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لاش روالوريع 


الحمد لله الذي أوضح لنا خاصَةَ سواء سبيله» وحفظ علينا كتابه وسنن 
رسوله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدّاعبده 
ورسوله» اللھم صل على محمد وعلی آل محمد» كما صلیتَ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حمي مجيد. 

أما بعد» فإني اطلعتٌ على بعض الرسائل التي ألّفت في هذه الأيام في 
شأن البناء على القبور"')» وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع» 
فأردت أن أنظر في هذه المسألة نظرَ طالب للحق» متحرٌ للصواب» عملا 


بقوله تعالی: لکن رغم ف سیو ردو اک ادنو والرسول إن کم ومون باو واوو 


ا م ر ا 


از کرک اخسن و [النساء: ٩‏ وقوله عر وجل: * فلا ورك 


ر 2 رص HK‏ ا و a2‏ 


ا ومِنوْب حي د نهر ثم دوا ف سهم 
کک € [النساء: .]٠١‏ 


ولا ريب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاته» إنما يحصل بالرد إلى 
الكتاب والسنة» وأن تحكيمه بعد وفاته» إنما هو بتحكيم الكتاب والسنة. 


(1) من هذه الرسائل «الرد على الوهابية» لحسن الصدر الرافض (ت١٤١٠١١ه)»‏ فقد 
ذكرها المؤلف صراحة في النسخة الأخرى وتعقبه في مواضع منها. انظر (ص"). 
(۲) ترك المؤلف بعد قوله (فإن تنازعتم ...) فراعًا بمقدار سطر لتتمة الآية. 


۳ 


ولا ريب أن من الرد إلى الكتاب سؤال العلماء» كما أن من الردٌ إلى 
الرسول اعتبار أقوال خلفائه وورثته من أهل العلم» قال عر وجل: #فستلواً 
آهل الد و إنكتم امون € [النحل: .]٤١‏ 

وفي حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «العلماء خلفاء الأنبياء» أخرجه 
البزار") ورجاله موثقون» كما في «مجمع الزوائد»). 

وله في «السنن» حديث فيه: «وإن العلماء ورثة الأنبياء (١...‏ 
الحديث. 

ولا ريب أن الأئمة المجتهدين مِنْ الى مَّن يدخل في ذلك. 


OOO LL 


.)۱١١( «كشف الأستار» رقم‎ )١( 

.)1۲/1( )( 

)۳( آخرجه أبو داود رقم »)۳۱٤۱(‏ والترمذي رقم (۲۹۸۲)» وابن ماجه رقم (۲۲۳)» 
وأحمد رقم »)۲۱۷۱١(‏ وابن حبان رقم (۸۸). 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص٦۲۸):‏ «صححه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لکن له 
شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا» اه. وانظر 
«فتح الباري»: (۱/ ۱۹۳). 


[س۲] عرض هذه القضية على كتاب الله عز وجل 

ا 0 ت وار ا ےم ووو چو چا ہے ا ٥ص‏ وو ہے وي ر عر 

قال الله عر وجل: لإ يرعون بيهم أمرهم فقالوا أبنو علهم بنيدتا ديهم 

وتقرير الاستدلال بالآية(': أن قوله عر وجل قبلها: ل وڪدلك اعرا 
علوم ...أبنو علهم بنينتارَبَهم أَعَلَم بهن ...€ إلخ» يدل أنهم ماتواء فتنازع 
الحاضرون في شأنهم #فقالوأ أبنو علنهٍم بنْينا )» وهذا بناءٌ على قبر. «قَالّ 
الزت لبوأ علأّمَرِهّ € قال المفسرون: وهم المؤمنون بدليل قوله: 
لّخدت مم مَسجِدًا ‏ وهذا اتخاذ مسجد على قبر. 

فلما قص الله عر وجل هذا في کتابه» ولم یصحبه بما یدل على حظره» 
دل على جوازه. 

بل إذا لاحظنا أن القَصَص الوارد في القرآن لم يرد لمجرّد حكاية وقائع 
تاريخية» وإنما هو للاعتبار والإرشاد والموعظة= تبين لنا دلالة الآية على 
الاستحباب» وأن الله عر وجلل أرشدنا بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» أي: أننا على الأقل نبني على قبره بنيائًاء والأكمل أن 
تخد عله مسجدا. 


%3 


(۱)( يعني على مذهب من يرى جواز البناء على القبور» وسيرد المصنف على تقريرهم 


تحليل الاستدلال 

أولا: قوله: «یدل أنهم ماتوا). 

فيه شيءٌ فإن الظاهر أن أحد الفتية الذي بعثوه إلى المدينة عاد إليهم 
ومعه القوم» فدخل [ص۳]الكهف إلى أصحابه وأخبرهم» ولعل الله عر وجل 
رفع الرعب الذي كان يعتري من اطلع عليهم» ودره عر وجل بقوله: أو 
اطلعَت عَلَِم وليت مهم فرارا ارا ولْملِتت منم نهم رَعَبا € [الكهف: ۱۸]. 

وحالهم تحتمل إحدى صور: 

الأولى: : أن يكون الفِتية خرجوا إلى القوم» وجلسوا معهم ريثما تحققت َة 
الآيةء ثم عادوا إلى كهفهم» وعاد الرعب كما كان» فانتظر ا 0 
يخرجواء فعلموا أنهم عادوا لحالتهم» ولکنهم لا يعلمون أماتواء أم ناموا كما 
کانوا؟ 


الثانية: أن يكون رُفِعَ الرعبٌ أولا حتى دخل إليهم القوم» وتقررت 
الآية= ا مروا القوم بالخروج عنهم» فخرجواوعاد الرعب وانتظر القوم 
أيامًاء فلما فلما لم يخرج أحدّ من الفتّيةء علموا أنهم إما ماتواء وإماعادوا إلى 
النوم. 

الثالثة: أنهم عادوا إلى مضجعهم والقوم عندهم» فعاد الرعب» فخرج 
القوم فارٌين مرعوبين» ثم انتظروا بباب الكهف أيامًا حتى يئسوا. 

الرابعة والخامسة: أن يكونوا خرجواإلى القوم» أو دخل القوم إليهم» 
وبعد تقرر الآية عادوا إلى مضجعهم فرآهم القوم كذلك» فحاولوا إيقاظهم» 
ثم انتظارهم حتی یئسوا. 


[ص٤]‏ وير جح إحدى الصور الثلاث الأولى على الرابعة والخامسة 
قوله عر وجل - حكاية عن القوم - : ربمم اعدم بهن € [الكهف: [١‏ 

فإن هذا يدل نهم لم يعلموا هل عاد الفتية لنومهم» أم ماتوا؟ ولو كانوا 
شاهدوهم بعد عودهم لمضجعهم لربما يترجُح لهم أحد الأمرين. 

لايقال: إن قوله: %# رَبَهَمَ اعدم بهم 4 قد يكون المراد به: : أعلم مَنْ 
هم؟ ومِمّن هم؟ وما شأنهم؟ لأن الحكمة من الإعثار عليهم» وهي إظهار 
آية على البعث» لا تتم إلا بأن يخبروا القوم بحالهم» وممن هم» وفي عهد 
من کانواء فتأمل! 

ثانيًا: قوله: «وهذا بناءٌ على قبر). 

فيه نظ من وجوه: 

الأول: أن الفتية لم يتقرر للقوم موتهم حتى يصح أن يكون لهم قبرء إذ 
القبر لا يكون إلا للميت» والعبرة في الحكم بظن القوم لا بما في نفس 
الأمر. 

الثاني: لم يكن لهم قبر» وإنما كانوا في صحن الكهف. 

الثالث: أنه على فرض أن الواقع في عودهم إحدى الصور الثلاث 
المتقدمةء فالبناء إنما يكون على باب الكهف؛ لامتناع أن يدخل البناؤون إلى 
مرقد الفتية لمنع الرعب. 

والبناء على باب الكهف إنما هو بمثابة سذ جانب انهدم من عرض 
القبرء إذا صح لنا أن نعتبر القوم مُرجُحين أن الفتية ماتواء وأن يعتبر الكهف 
بمثابة القبر. 


وعلى فرض أن الواقع هو إحدى الصورتين الخريين» فيحتمل أن 
يكونوا أرادوا بالبناء البناء على باب الكهف» وهو الأظهر الأنسب بالحال 
[ص٥٠]‏ لاأستغراب القوم هذه الحادثة واشتباههم في الفتيةء أعادوا لنومهم» أم 
ماتوا؟ 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا البناء على جثثهم في داخل الكهف» ومع بُعْلٍ 
ذلك» فلم يكن هناك قب حتى يقال: إن البناء وقع عليه» وإنما البناء نفسه هو 
بمثابة القبرء واحتيج إليه لامتناع إخراج الفتية من الكهف» وحَفر قبور لهم 
كالعادة؛ لغرابة فصتهم» وعلاقتهم بالكهف.» والشك في مو تهم. 

وهنا احتمال آخر» وهو: أن يكون المراد بالبنيان فى الآية ما يصب 
تذكارًا لتلك الآيةء وأن المناسب أن يكون بمكانِ عال مكشوف» إما بأن 
يكون خارج الكهف بعيذًا عنه» بحيث يظهر للمارة وغيرهم» وإما أن يُجْعَل 
على رأس الجبل الذي فيه الكهف. 
«علی» کما سیأتی إيضاحه. 

والحق الذي لا ريب فيه أن المراد به: البناء لسد باب الكهف؛ لأن 
مواراة جثث الفتية أمرْ ضروري لابد منه» وحمل البنيان فى الآية على هذا 
الأمر الضروري أولى من حمله على شيءٍ آخر. 

وقد مر أن كون البنيان لسد باب الكهف أرجح من كونه حول الفتية في 

ثالثا: قوله: «قال المفسرون: وهم المؤمنون...» إلخ. 


سيأًتي إن شاء الله بيان الخلاف فيه» وأن الراجح أن قائلي ذلك هم آهل 
الشرك. 
رابعا: قوله: «وهذا اتخاذ مسجد على قبر). 


وفيه ما مرّ؛ أن القوم لم يتحققوا موت الفتية حتى يصح أن يكون لهم 
قبر» ولو صح موتهم فلم يكن لهم قبر» وإنما كانوا في صحن الكهف. 

ومع هذاء فإنه على الاحتمال الراجح أن الواقع هو إحدى الصور 
الثلاث» فواضح أن بناء المسجد لايكون داخل الكهف» وكذاعلى 
الاحتمال المرجوح أن الواقع هو إحدى الصورتين الأخريين؛ لأنه يمتنع أن 
يهموا ببناء مسجد محتو على جثث الفتية بارزة» والكهوف وإن كانت أكبر 
من الغيران» فالغالب أن تكون صغيرة لا تسع بناءً كبيرًاء كبناء يشتمل على 

[ص١٠]‏ ثم اعلم أن «على» في الآية في الموضعين لا تصلح لمعناه 
القن وهو كرون المستعلى فزق المستحلى عله مخمو لا عليه وكذاآن 
یکون مُسامتا له من فوق فی الهواء» بحيث لو سقط سقط عليه» فما بقى إلا 
الاستعلاء المجازي بأحد الأوجه الأتية: 

إما بأن يكون المستعلى مجوفا ينطبق على المستعلى عليه» كالجفنة 
على البيضة. 

وإما أن يكون مستديرًا عليه كالسور على المدينة. 

وما بان بكرن بي سدا لد قزل ت على لضع دارا ذا 
(۱) هذه نهاية ص١٠‏ بترقيم المؤلف» ثم أشار إلى ن التکملة في ص‌۲۹. 

٤ 


سددت به باب وجارها. 

وإما بأن يكون مشرفا عليه من قرب» كالدار على دجلة. 

وإما بأن يكون مشرفا عليه من علوء كالقلعة على المدينةء إذا كانت على 
جبل مُطل على المدينة. 

والوجهان الأولان ممتنعان هنا؛ لما مر أن الاحتمال الراجح هو أن 
الواقع إحدى الصور الثلاث الأو لى من الصور الخمس المار بيانهاء وبيان 
الترجيح بدليله. 

وعلى فرض أن الواقع إحدى الصورتين الأخيرتين» فيمتنع أن يبّنى 
مسجد على جثث الفتية بارزة» والكهف يضيق عن بناء المسجد وحده إذا 
تصورنا إمكان نحت قبور فى جوف الكهف» فضلا عن بناء بنيان على 
E ۹ DE :‏ 
فكل منه'» ومن الوجهين الأخيرين محتمل. 

وبما أن الأخير ألصق بلفظ «على» لظهور الاستعلاء فيه» مع إمكان أن 
يكون رأس الجبل الذي يكون البناء فيه فوق الكهف على خط مستقيم» فهو 
الراجح. 

ويمكن أن يرجح [ص١١]‏ أيصًا بأن الظاهر من ذكر المسجد أنهم 
قصدوا أن يكون معدا للصلاةء والظاهر من المقام أنهم قصدوا مع ذلك أن 
يكون تذكارًا لتلك الآية البالغة. 
)١(‏ «فكل منه» كذا قرأتهاء وهي غير واضحة لأنها في طرف الورقة. 

0 


وبناء المسجد إعدادا للصلاة إنما يكون بحيث يكثر وجود المصلين» 
وليس محل الكهف كذلك؛ لأن الفتية اختاروه مخباً لهم» ولا يختبئون إلا 

واحتمال أن يكون عَمَّر ذلك المكان بعد نومهم يأباه قولهم لما بوشوا: 
ابع وڪم يكم الآية [الكهف:۱۹]ء مع ما روي أنه ذهب إلى 
المدينة» الققصة التى يذكرهاالمفسرون. ويأباه أيصًا قوله تعالى: 
لو ڪدلك اعرا علَمِمَ € [الكهف: .]۲١‏ 
- وإن کان ممنوعًا بالرعب -إذا كان بين العمارة يكون مترقبًا بسبب منعه 
بالرعب» هذا بخلاف رأس الجبل» فإنه لا مانع أن تكون عليه قرية مسكونة» 

وقَصد التذكار يقتضی أن يكون بحيث يشاهده الناس ويروته» وباب 
الكهف كجوفه لا يصلح لذلك» وأما خارجه فإنه وإن أمكن أن يكون 
مشاهداء إلا أن رأس الجبل أظهر فى ذلك. 

وعليه» فيكون المراد بناء المسجد على رأس الجبل عند القرية التى 
قدمنا احتمال وجودهاء ويكتب فيه تاريخ العثور على الفتية وخبرهم» وما 

وحينئلٍ يكون مسجدًا وتذكارًا كما يقتضي الحال. 

[ص۱۷] ولكن هذا الترجيح معارض باحتمال أن الغالبين إنما أرادوابناء 
المسجد؛ ليكونوا ييحضرون لزيارة قبور الفتية» والتبرك بهاء والصلاة في 


1۱ 


وعلى هذا» فیجب أن يکو نوا عزموا على بنائه بقرب الكهف» إن لم يكن 


في جوفه. 
وسيمرٌ بك ما یوید هذاء إلا أنه على كل حال لا يحتمل أن يكون فى 
جوف الكهف؛ لما قدمنا. 


خامسًا: قوله: «فلما قص الله عر وجل هذا في کتابه» ولم یصحبه ما یدل 
على حظره» دل على جوازه». 

فالجواب: يمنع أن يكون مثل هذا دللا على الجوازء سواءً أريد الجواز 
في تلك الواقعة فقط» أم في شرع تلك الأمة مطلقاء أم في شرعنا بواسطة أننا 
متعبدون بشرع مَن قبلناء أم في شرعنا مباشرة. 

فقد قص عز وجل ما جرى من إخوة يوسف» ولم ينص في نفس القصة 
على حزمة كل ما هو حرام من تلك الأفعال» وإن ذكر الحكم في موضع آخر 
القصة» وإلا لكان ناسخا ومنسو اء ولا قائل به. 


وفى القصة أنهم باعوه» وقد بينت السنة مث الخرءو إن كان انا أو 
ف ا ا ر E j e‏ 


أخا للبائع. 

وعلى فرض أن مل هذا يكون دليلا على الجوازء فالذي في الآية 
مجرد العزم» فلا يدل على جواز الفعل. 

وعلى فرض التسليم بأنها تدل على جواز الفعل» فذلك لو لم يصحبها 
التنبيه بالحظر» وقد صجبها. 


۱۲ 


ET‏ مصحوب بالآية نفسهاء وواقع في 
ا من القرآن» وواقع في السنة. 

4 N فأما‎ 

E ay 
المجمل قبل» کما ر تقول: اختلف الأئمة في کذا» فقال فان کد وقال فلا‎ 
كذا... إلخ.‎ 

ثم إن جلت الواو للجميع بناءً على الظاهرء ففي الكلام حذف لا 
يتحقق التنازع الذي صرح به في الآيةء وقام الدليل على أن ما بعد الفاء بيان 
له» إلا بتقدیره» کأنهم' قال: فقالوا جميعًا: ابنوا عليهم بنياتًا ربهم أعلم 
بهم. ثم قال أحد الفريقين: لا تزيدوا شيئًا غير البنيان مِن مسجل وغيره= 
ل الت علو ...€ إلخ. 

فاتفق القوم أ جمعون على بناء بنيان لستر جشث الفتية» وتنازعوا في بناء 
المسجد. 

وإذا جعلت الواو لأحد الفريقين أطلقت بلا تأويل» وصح مجيء 
الضمير مع عدم تقدَم مرجع له؛ لتقدم ما يدل عليه» وهو التنازع الدال على 
افتراقهم» فكأنه قال: «ففريقٰ منهم قالوا ...» ففي الكلام إيهامٌ» أي: أن 
القائلين هم الجميع. 


(۱) کذاولعلها: «کأنه». 


وإذا جعلتها لأحد الفريقين بتأويل» أي: أنها عائدةً صناعة إلى القوم 
جميعًاء ولكن لا على أنهم قالوا ذلك كلهم حقيقةء بل على إقامة القائلين 
مقام الجميع» فكأن القوم كلهم قالوا ذلك. 

فأطلق على الفريق الأول الضمير الذي ظاهره أنه للجميع» لإقامة ذلك 
الغريق مقام الجميع» كأن الفريق الثاني لا وجود له. 

والثاني أرجح؛ لما تقدم أن الفاء تدل على أن ما بعدها تفصيل للتناز» 
فلزم أن يكون مدخو لها مما وقع فيه التنازع» وهذا إنمايتم على الثاني. 

وأيضا المجاز والإأيهام على المعنى الذي قدمناه أبلغ من الحذف. 


وأيضا يؤيده قوله: وأ 4 بالخطاب» ولو كان القائلون هم الجميع» 

لكان الظاهر أن يقال: «نبني» أو نحوه. 
إذا تقرر هذا فأي الفريقين المؤمنون؟ فإن المفسرين اختلفوا فى ذلك 

ي ° د(۱ 

كما سياتي نقل کلامهم إن شاء الله( . 
فذهب بعضهم إلى أن الغالبين هم المؤمنون» بناءً على عزمهم على 

اتخاذ المسجد» وعلى أخبار مأثورة عمّن قبلنا. 
أما نحن فنقول: إن مجرّد العزم على اتخاذ المسجد لا يكفى» بل ريما 

کان كفْرًا كما ذكره الله عر وجل فى أهل مسجد الضرار» وربما فعله المتدينون 

جهلاء وهو حرام کبنائه فى غير اليلك» أو فى طريق عامة» أو نحو ذلك. 

(1) لم يذكر المؤلف في هذه النسخة اختلاف المفسرين الذي وعد به. وذكر طرقًامنه في 
النسخة الأخرى في آخرها ( ص١۳٠‏ وما بعدها). وانظر «تفسير الطبري): /۱١(‏ ۲۱۷)» 
و«الدر المنثور: /٤(‏ ۳۹۲)» و«تفسیر ابن کثیر»: .)۲٠١۲ /٥(‏ 

۱٤ 


وما الأخبار المأثورة؛ فإن صح شيءٌ منها عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نظرنا فيه» و في الأدلة المخالفةء وأخذنا بالأحسن كما أمرناعز وجل. 

وإن كانت عن غيره من أئمة أمته» نظرنا دليلهم» ورجحنا. 

sS 
شيءِ» وخاصة في هذه القصة نفسهاء قال الله عر وجلل: لولاسَفَتِفيهر ٭‎ 
. 4 [الكهف: ۲۲] أي: الفتية مه # أي: أهل الكتاب حًا‎ 

أما ورود شيءٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغناء وأماعن 
بعض الأئمة» فنعم» ولكن لم نعلم لهم دلي إلا عزم الفريق الثاني على 
اتخاذ المسجد, وتقرر ما فيه» ومع ذلك ننظر في أدلة القول الآخر. 

فننظر أولا في الآية. 

فنجد أولا: إطلاق ضمير الجميع على الفريق الأول» أو إيهام ذلك 
يدل أن له مزية استحق تى بها أن يقام مُقام الجميع» وهذه المزية ليست الغلبة؛ 
لأن الله عر وجل أثبتها للفريق الشاني» فلم يبق هناك مايصلح لكونه مزية 
بهذه المثابة إلا العلم والدين. 

ونجد ثانيًا: أن الله عر وجل حكى عن الفريق الأول قولهم: ريم 
علَمٌ بهم € . وهذه كلمة جليلةء تدل على علم قائلها ودينه. 

ونجد ثالنًا: تقديم الله عر وجل للفريق الأول» والتقديم يُشور بمزية 
للمقدم» وأقرب ما يتصور من المزايا: العلم والدين. 


ونجد رابعًا: قوله عر وجلل في الفريق الشاني: قا 


hk 
(\ 
\ bi 
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نرهم 4 فأشعَر أن الحامل لهم على هذا العزم هو العَلّبة» على ما قرره علما 
الييان» في باب المسندإليه في مجيئه موصولًا؛ للإيماء إلى وجه بناء 
الخ 
وقزّره أهل الأصول': أن إيقاع الحكم على المشتق يؤذن بوِلية ما منه 
والغالب أن الغلبة تكون سببًا للمعصيةء والغالبٌ في الأمم السابقة: أن 
الغلبة إنما 2 کک ا في الأمم السار E E FE‏ 


قال الله عر وجل : ا وقلیل 2 من عباوی اکور € [سا: :1[ وقال تبارك 


و ا لک وماو متا لڪ ر آڪ رهم ن عه د ون ودنا ڪر کا ڪهم فقن 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


وعلى كل حال» فوصف هؤلاء بالعَلبة» مع وصف مقابليهم بما تقد 
يُشعر بأنهم ذوو جهل وغلوء واتخاذ المسجد لا ينافي الجهل والغلوء كما 
لا یخفی. 

وننظر ثانيًا في غير هذه الآية من القرآن؛ فنجد قوله عر وجل: وَأ 


رر 


آلمسل جد لله فلا تدعو مَح أله حا [الجن: .]۸٨۸‏ تدل أنه لا ينبغي بناء مسجد 


(1) انظر «التلخيص - شرح البرقوقي» (ص ١٠)ء‏ و«المطول شرح التلخيص» (ص٤۷).‏ 
)۲( انر «البحر المحيطا:(٥٠/ )۲١١‏ للرركشي» و«التحبير شرح التحريسرا: 
)٣٣٣۰ ۳۳٤۹ /۷(‏ للمرداوي. 


۱٦ 


على قبر» كما سيأتي إن شاء الله تعا لى وهذا هو القسم الثاني من التنبيه. 
وننظر ثالنًا في السنة النبوية؛ فنجدها متواترة بذمٌ الذين كانوا من الأمم 
السابقة يتخذون قبور أنبيائهم وصلَحائهم مساجد ولَعنهم» واشتداد غضب 
الله عليهم» كما سيأ تي بیانه إن شاء الله. 
وقد جاء النص على النصارى بشيءٍ من الأحاديث» كما سيأتي إن شا 
الله" ولاسيما وأكثر المفسرين على أن القوم الذين أعثرواعلى آهل 
ونقطع أن الفريق الأول هم أهل العلم والدين» وأنهم محمودون بما 
ذهبوا إليه من الأمر ببناء جدار على باب الكهف» يستر جثث أولئك الفتية. 
وأن الفريق الثاني بخلاف ذلك كله» في مخالفتهم للفريق الأول» 
وعزمهم على بناء مسجد على باب الكهف» يكون أحد جدرانه ساترًا 
للكهف» كما يدل عليه معنى الآية» على ما قدمناه من التفصيل. 
قيام دليل على العموم» ففي حق تلك الأمة فقطء بناء على أننا غير متعبّدين 
بشرع من قبلنا. 
وعلى تسليم أننا متعبّدون بشرع من قبلناء فذلك إذا لم يوجد في شرعنا 
ما یخالفه» وقد وُجد کما مر مفصلا. 
(۱) (ص۲۱). 
(۲( لم يأتِ شيء في هذه النسخة» وانظر الأخری ( ص٤۲١ .)١١١‏ 


1۷ 


فإن قيل: إن الدليل هنا على كونه شرعا لِمَن قبلنا فى الكتاب» والدليل 
المخالف له فى السنةء فيكون نسحًا للكتاب بالسنة. 

أجيب: أن في جواز نسخ الكتاب بالسنة خلاقًاء ولكن لا حاجة بنا 
لذكره» وبيان الراجح» فإن ما نحن فيه ليس من نسخ الكتاب بالسنة فی شىء 
وإنماهو من تشخ شرع من قبلنا بشرعناء والمنسوخ في الحقيقة هو خطاب 
من الله عر وجل لنبى تلك الأمة. 

فأما الآية التي في كتابناء فأقصى مايُدّعى فيها: أنها في قوة خبر» بأن 
ذلك الفعل كان جائزا في شرع تلك الأمةء وهذا-على فرض صحة 
الدعوى - خبرٌ صادق لا يتصور نسخه أصلاء وهذا بيْنٌء فلا نطيل بزيادة 
إيضاحه» وذكر أمثلته. 

[ص١٠]‏ بقي أن يكون المراد بالجواز المدّعى دلالة الآية عليه الجواز 
في شرعنا مباشرة» وهذا لا وجه له. وعلی فرض أن له شبّه دلالة» فأقصی ما 
يُذّعَى فیها آنها دلالة ظاهرة. 

فيجاب: بأن السنة بينت عدم اعتبارهاء ولا حاجة لزيادة الفروض 
والتسليمات» فالأمر أوضح من ذلك. 

سادسًا: قوله: «بل إذا للاحظنا أن القَصَص الوارد فى القرآن لم یرد 
لمجرّد حكاية وقائع تاريخية» وإنما هو للاعتبار...» إلخ. 

قد يقال: إن قصة أصحاب الكهف نزلت - كما فى أسباب النزول' _ 
لما سألت قريش النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بإيعاز اليهود إليهب 
(۱) انظر «الدر المنثور»: .)۳۸١ /٤(‏ 

۱۸ 


فكانت الحكمة في إنزالها أن تكون معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم 
بالإخبار عن حالهم» ولا يعلمه أحدٌ إلا أن بعض أهل الكتاب يعلم بعصّه» 
وهذه الحكمة كافية. 

ولما كانت المعجزة لا تتم إلا بحكاية القصة على وجههاء دخل فيها 
التآمر بالبناءء والعزم على اتخاذ المسجد فلا يلزم أن يكون لهما جكمة 
خاصة. 

على أن الحق الحقيق هو أن نقول: إن لها حكمة خاصةغير ما 
ذكرتموه وهي [أن] في التآمر بالبناء تنبيه الأمة إلى سد القبورء وأن لا تترك 
فيها فَرجةء وأن أهل العلم والدين ممن قبلنا كانوا يكتفون بذلك» وينازعون 
من أراد غير ذلك» كبناء مسجد. 

وفي اتخاذ المسجد بيان مخالفة العامة لأو لي العلم والدين» وضلالهم 
من حيث إنهم يخسبون أنهم يحسنون صنعًاء وتحذيرنا من مثل ذلك. 

وصح تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يقوله 
لأصحابه: [ص۷] إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلَحائهم 
مساجد٤'ء‏ إلى غير ذلك من المناسبات. 

سابعًا: قوله: «فأرشدنا عر وجل بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» آي: أننا على الأقل نبني على قبره بنيانًاء والأكمل أن 
نتخذ عليه مسجةا). 


الجواب: أن الحق عكس ذلك» كما علمتَ مما قدمناه» دلت عليه الايةٌ 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب البجلي رضي الله عنه. 


۱۹ 


نفسها» وغيرها من القرآن والسنة المتواترة. 

ولو کان ما زعمّه مراد الله عر وجلل» لکان فَهمّه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وعَمل به في حياته في حق أصحابه الذين توفوا في حياته» 
کعثمان بن مظعون» وسعد بن معاذ» وعمه حمزة» ومن معه من الشهداءء 
وأولاده صلی الله عليه وآله وسلم. 

وعدم فعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كاف في إبطال هذا الزعم» 
فكيف والواقع أنه ثبت عنه النهي عن البناء على القبور» والأمر بتسويتها 
مطلقاء وتواتر عنه لعن من اتخذ القبور مساجد» وفي بعض الروايات 
الصحيحة التصريح بأن المراد باتخاذها مساجد بناء المساجد مشتملة 
عليهاء وسيأتي بيان الأدلة التي تدل على أن مثل ذلك بناء المساجد عند 
القبور وإن لم تكن مشتملة عليهاء وكذا بناؤها لأجلها وإن كانت بعيدة عنها. 
وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء ال. 

ثم جاء مِن بعده أصحابه» فلزموا طريقته» وثبت عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أنه بعث صاحب شرطته لتسوية كل قبر مشرفي مطلق(» 
واستمرً الحالٌ على ذلك في القرون الأو لى المشهود لها بالخير» حتى جاء 
بعض المتشيعين بعد الألف» يزعم أن الآية تدل على خلاف ذلك كله» 
سبحانك هذا بهتان عظیم !! 

کھج ر ےم ر ےت وو رر 


وقال الله عر وجل: ‏ وان مسجد له فلا َذَعوأ ممأل حًا [الجن: ۱۸]. 


)۱( (ص). 
(۲) سبق تخريجه موسّعًا في المبيضة (ص ٥٠‏ وما بعدها)» ورواية «صاحب الشرطة) 
في (ص٦٦)‏ منها. 
0 


وتقرير الاستدلال بالآية: أن لفظ «المساجد» عام يتناول كل مسجد 
والجملة مفيدة للاختصاص» كما في المد يله 4 [الفاتحة: »]١‏ بل الأمر 
هلهنا أظهرء والحصر هلهنا حصر إفراد لقوله: يعوا ملأا أي: 
أن المساخد كلاه وده ل شرك ل اله مول رك 

فتبين أن من خحواص المسجد أن يكون خالصًا لله فمن بنى بنا وزعم 
آنه قصد به أن يكون مسجدًاء فإن كانت نيته في بنائه خالصة لله وحده لا 
شريك له» كان البناء مسجدًا. وإن لم يكن كذلك» كأن قَصّد أن يكون على 
قبر فلان الصالح» [ص١١]‏ أو بالقرب منه» فهذا لم يَبْنَ خالصًا لله وحده لا 
شريك له» وبهذا فقّدّت منه تلك الخاصّة المعتبرة في المساجد. 

ومما يُويّد به هذا الاستدلال حديث مسلم' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عول عملا شر فيه معي غیري» تر كته وش زگه). 

وفي رواية: «فأنا منه بريء» وهو للذي عَولّه»". 


والذين يبنون المساجد على القبور لا يحملهم على بنائها إلا وجود 
القبور» حتى لو لم يكن هناك قبور لما بنوا. 

جات غو هدا ان غا ا ف أن کر و رالو ما خاد غل 
بناء المسجد» وهذا كما يمر إنسان على قرية آهلةء ليس لها مسجد فيحمله 
ذلك على أن يبني فيها مسجدًاء وبأن قَصد أن يكون المسجد على قبر فلان 


(۱) رقم (۲۹۸۰). 
(۲) هذا لفظ ابن ماجه رقم »)٤۲٠۲(‏ وابن خزيمة في الصحيح رقم (۸۹۳) وغيرهما. 


۲١ 


الصالح» أو بقربه قصد شرعي أيضصًاء ومثل هذا لا يضر كما كان النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم يصلي بالناس أداءً للفريضة» وليعلم الناس. 

ويرد هذا بوضوح الفرق في كلا الوجهين» فالذي مر على القرية الآهلة 
وليس لها مسجد فحمله ذلك على بناء مسجد فيهاء إنما استجاب لسبب 
شرعي» وهو أن الشرع إنما يدعو إلى بناء المساجد عند الحاجة إليهاء فلو 
كان لقرية [ص۲٠]‏ مسجد يكفي أهلهاء لم يستحبًَ بناء مسجد آخر فيهاء بل 
يكره أو يحرم؛ لكونه يكون سببًا للتفريق» وضياعًا للمال الذي يستدعيه البناء 
في غير محله» وتحجُرًا لتلك البقعة عن أن ينتفع بها المسلمون في غير 
فائدة. 

فالحاصل: : أن هذا الرجل لما مرٌ على القرية المذكورة سمع نداء الشرع 
يقول له: إن الله عر وجل يدعوك إلى بناء مسجد في هذه القرية» يُصلَّى له 
فیه» ویذگر فيه اسمه. 

وأما باني المسجد على القبر» فلم يستجب لسبب شرعي؛ لأن الشرع لا 
يدعو إلى بناء المساجد على القبور» بل حرم ذلك واشتد غضب الله ولعنته 
على فاعله» نعم إنما استجابً لداع شيطاني» يقول له: إن الشيطان يدعوك 
إلى اء ا سند عل داف كرون ذلك مه ورز وة 
غضب الله ولعنته على بانيه» ومن أعانه» أو رضي بفعله» أو لم ينهه بقدر 
طاقته» ويتطاير شرر ذلك إلى من صلى فيه» ويتشعب ذلك إلى شعب 
أخرى» هي ملحظ الشارع في النهي عن بناء المساجد على القبور. 

ومما يكشف عوار هؤلاء: أن أحدهم يعرف عدة قرى آَهلَّة» ليس فيها 
مساجد» فلا يستيجب داعي الشرع لبناء مسجد فيهاء ثم يعمد إلى قبر بقفرة 


۲۲ 


أو بمدينة كثيرة المساجد» فيبني عليه. 
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أداءً للفريضة مع قَصد تعليم 


الناس» فقصد التعليم قصدٌ شرعي شريف» وأين منه قصد الانغماس في 


# ¢ ¢ 


۲۳ 


[ص٤۲]‏ الحمد لله 


مما لا نزاع فيه أن المقصود من دفن جشث الموتى» إنما هو مواراتهاء 
کک رک کے ہیں ص ا 


قال الله و في قصة ابني آدم: عت الله ریا حت یی آلاَرّض ریه 
کیت دواری سوَءَة أيه ...€ الاية [المائدة: ۳۱[. 

وعليه» فالأصل أن يقتصر على القدر الكافى للمواراة. 

وهل يجوز أن يتعدى ذلك؟ 

لا خلاف أن القبر إذا كان بمقبرة مُسَبَلة لم يجز أن يتعدّى به القدر 
الكافي» لأن التعدي تصرف فى غير حق» سواءً أكان التعدي بالإفراط فى 
توسعة القبر» أم بالبناء عليه» آم بإحكام رَذمه حتى يشق حَفره. 

ا ضخٌ؛ لأنه لا حق إلا في 

وأما إحكام الرَذْم حتى يشن الحفر؛ فلأنه لا حقٌ للجثة في تلك البقعة 
إلا ما دامت محتاجة للمواراةء فإذا صارت ترابًا زال الحق [ص٣٠۲]لزوال‏ 
المقتضي» وإذا صارت عظامًا لم يكن الح إلا في القدر الكافي لتلك 
العظام. 

ا ال ي جر اور ي ي 
فوع ان ابره المسَبّلة مادام غير مشغول بحق آخر» فلهم الحق 
بالحفر في موضع القبر الذي يُظّن أن الجثة التي فيه قد أرمت» فإذا كان 


۲٤ 


كما فا الجر و عا اخ ربا ر یاقا ال لك 

فظهر أن الشخص الذي أحكم البناء قد تصرف في غير حقه تصرفا يضر 
غيره من المستحقين في وقت استحقاقهم» وهذا حرام لا شك فيه. 

و 

المقبرة المسبلة: 

EA NE a E Î 
يجوز أن تبنى فيها دار للسكنى» أو حمام» أو مصنع» أو نحو ذلك.‎ 

فدخل ما علم أنه كان مملوكاء وأن المالك سجّله للدفن» وما علم أنه 
کان موتا حتی يشرع في الدفن فيه» وکذا ما لم بعلم حاله قبل تخصيصه 
للدفن؛ لأن الأصل عدم الملك» فالظاهر أنه كان مَوانًا حتى خصص للدفن. 

أمّا ما عَلم أنه كان ملك شخص,» ولم يعلم أنه سبّله» ففيه نظر. وليس 
من موضوعنا؛ لأنه إن لم يحم بالتسبيل حكم ببقاء اليلك» فيمنع الدفن» 
ويكون للورثة الاستيلاء على البقعة وحرثهاء أو البناء فيها للسكنى» أو غير 
ذلك» بعد بلى من دفن فيها سابقًاء إلى غير ذلك مما لا يهمنا. 

[ص۲۷] الدفن فى المّوات: 

الدفن في المَوات في حكم الدفن في المسبلة؛ لأن مجرد حفر القبر 


ا 


والدفن فيه ليس إحياءً مُملكاء وإنما يفيد الأحقية ما دامت الجثة باقية. 
ا اا فاق للد غ ا 2 
يعن يه عن ا 
صدرنا بها البحث دالة عليه» كما لا يخفى على العارف. 


وعلى كل قادر النهي عن الإإفراط في التوسعة» والإحكام» والبناء في 


Y0 


الم وإزالة ذلك ولو قبل البلى» وقبل الاحتياج إلى تلك البقعة؛ لأن 
الفعل الحرام يجب إزالته في كل حال. 
فأما بعد البلى» فإن بقعة القبر نفسها تستعمل. 


ليس من البناء المحرّم أن يموت ميت في غارء ويتعدًر إخراجه منه» 
فيْسَدَ باب الغار» ومِنْ هذا ما حكاه الله عر وجل في قصة أصحاب الكهف 
من قول القوم: #أبنوأ علَنهٍم بنَّنا )» فإن الفتية لما رجعواإلى الكهف بعد 
بروزهم إلى القوم الذي يقتضيه إظهار الأية عادرا إلى مضجعهم» وعاد 
الرعب الذي ذكره عر وجل بقوله: لو اطلعت عَلم وليت مه فرارًا 
ولْمْلِفَّتَ منم ربا € [الكهف: ۱۸]» وانتظرهم القوم خارج الكهف حتى 
يئسوا» كما يدل عليه قولهم: «رَبّهْمْ َنَم بهن )» أي: أماتواء أم عادوا إلى 
نومهم. 

وليس المراد أعَلَمّ به ) مِمّن هم؟ وكم لهم؟ لأن الآية التي أعثر 
الله عليهم لأجلها لا تتم إلا بأن يخبرواالقوم بأنهم كانوا في عهد كذاء 
وجرى لهم كذاء وسيأتي بَسط الكلام على هذاالآية في فصل «اتخاذ 
السا جك على القبررة إن غاد ا : 


(1) تقدم الكلام على قصة أصحاب الكهف بالتفصيل عند استدلال المخالف بالآية على 
جوازالبناء على القبور انظر (ص ٠١‏ -۲۲). ولعل المؤلف أراد تأخير هذا البحث إلى 
الموضع الذي ذكره أعلاه وهذا ما وضعه في النسخة الأخرى انظر (ص١١٠-‏ 
۸ 


۲٢ 


الوصية بالدفن في اليلك: 


قرر العلماء أن الشخص إذا أوصى أن يُدفن في ملكه» لم تنمَذ وصيته» 
بل يدفن في مقبرة المسلمين» فإن أراد الورثة أن يدفنوه حيث أوصى كان دفتًا 
في ملك الدافن» وسيأتي حكمه. 

وإذا أوصى مع ذلك أن يمَرَّط في توسعة قبره» وإحكامه» والبناء عليه 
وأراد الورثة الدفنَ المعتاد فقط لم يلزمهم غيره» فإن فعلواء فهو في ملكهم» 
وسيأتي حکمه. 

[ص۲۸] الدفن في ملك الدافن: 


الستّة المطردة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم الدفن في مقبرة 
المسلمين» أما دفنه صلى الله عليه وآله وسلم في بیت زوچه فله سببٌ 
حاص سای إن اء اھان وان سب دفن صاحيه مه فى فصا 


مفرد(). 


ثم إن الدفن في ملك الدافن لا يقتضي التخليد» فله بيع البقعة التي فيها 
القبر» وتدخل بقعة القبر في البيع» كما آنه إذا مات ورثت عنه» وإذا وقفها 
مقبرة أو غيرهاء دحلت بقعة القبر فى الوقف» ولكن لا يجوز استعمال بقعة 
القبر إلا بعد البلى» فإذا كان البلىء جاز استعمالها بزرع وبناء للسشكنى وغيره. 

م 

[ص۲۹] محل النزاع: 

بقي رفع القبر في غير الملك» بدون إحكام ولا بناءء وإنماهو بزيادة 
حصی ورمل وتراب یرکم عليه حتی یرتفع. 


)١(‏ لم يتمكن المؤلف من عقد هذا الفصل في هذه النسخة. 
۲۷ 


وبقي الرفع» والتوسعة» والإحكام» والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل» 

وهذا هو الذي يصلح أن يكون محلا للنزاع. 
الرفع في غير اليلك 

لا شك أن الرفع زائ على القدر الكافي للمواراة التي هي المقتضي 
للدفن» كما دلت عليه الآيةء وفيه أيصًا ضرر على المستحقين إذا أرادوا حفر 
القبر بعد البلى» وإن كان خفيماء فهذا يقتضي المنع» فالدليل على من يدعي 

[ص۳۰] بيد المجیزین متمسّکات: 

منها: ما علقه البخاري فى «صحيحه»' فى باب: الجريد على القبرء 
قال: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن أشدنا وثبة الذي ييب قبرَ عثمان بن مظعون حتی يجاوزه». 

وهذا وإن كان معلقا إلا أن البخاري ذكره بصيغة الجزم» وذلك حكة 
بصحته("» كما هو مقر في موضعه. 


ومنها: ما رواه الشافعي عن [إبراهيم بن محمد] "عن جعفر بن 
حثیات بیدیه جمی(. 


٩١ /۲( )۱(‏ -الأميرية). 

(۲) يعني إلى من علقه عنه. وانظر «هدی الساري» (ص‌۲۲-۱۹). 

(۳) ما بين المعکوفین تركه المؤلف بياضًا. 

.)1۲۹-۹۲۸/۱( و«الأم):‎ »)٦۰۱( آخرجه الشافعي في «المسند» رقم‎ )٤( 


۲۸ 


وأنه رش على قبر ابنه إبراهیم» ووضع عليه حصباء('). 
وهذا مرسلّ صحيٌ» وأكثر الأئمة يحتجون بالمرسل. 
والشاهد في وضع الحصباء» ولا شك أن وضعها على القبر يؤثر في 


رفعه. 


[ص٠۳]‏ ومنها: ما أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»' قال: ثنا 


2 ۳ * ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهذا الحديث صحيح» ذكره في «الجوهر النقي»". 


أخرجه الشافعي في «المسند» رقم (0۹۹). من الطريق نفسها. 
وتكلم المصنف عن إسناد الأثر في النسخة الأخرى (ص۲۳) قال: «إبراهيم بن 
محمد: أجمع الأئمة على تضعيفه» إلا ابن الأصبهاني والشافعي» قال الشافعي: كان 
لأن يخر من السماء - أو قال: من بُعد ‏ أحبً إليه من أن يكذب. 
وع ا ا 
وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حديثه» فلم أجد له حديثا منكرًاء إلاعن 
شيوخ يحتملون» وقد حدث عنه الثوري وابن جریج والکبار. 
وعلى كل حال» فالرجل ضعيف» ومع هذافالحديث مرسل» وفي الاحتجاج 
بالمرسل خلافٌء لا حاجة لذكره» اه. 
قلت: وللحديث الأول شاهد عند ابن ماجه )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وضعفه 
أبو حاتم الرازي. وللشاني شاهد عند أبي داود في «المراسيل» »)٤۲٤(‏ وآخر رواه 
البيهقي (۳/ )٤١١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه في الرش على القبر. 
.)۲٠١ 0‏ وأبو داود في المراسیل» »)٤۲۳(‏ وعبد الرزاق: (۳/ )٥٠١‏ من طريق 
الثوري أخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 
٤ /6(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

۲۹ 


ومنها: الإجماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبّلة 
واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإ جماع» ما داموا مجتمعين على 
أصل الرفع. 

ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ ا عليهاء والصلاة إليهاء 
SES‏ 


[س۳۲] والجواب: 
٠‏ آما أثر خارجة؛ فقال في «فتح الباري»': «إن البخاري وصله فى 
«تاريخه الصغير». 


وقد نظرنا «التاريخ الصغير» فوجدناه قال (ص۲۳)" طبعة إله آباد: 
«حدثنا عمرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا بي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زید بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شَبّان زمن عشمان» وإن أشدنا وَثْبة الذي 
یشب قبر عثمان بن مظعون حتی یجاوزه) اھ. 

والکلام عليه من وجوه: 

أولا: من خت ساد 

فيه ابن إسحاق» وهو وإن كان الحق أنه صدوق» وصرّح بالتحديث» 
فالتحقيق ما قاله الذهبي في «الميزان» في فَذلَّكة تر جمة ابن إسحاق 


.)70 /۳( )۱( 

(۲( «التاريخ الأوسط٤‏ رقم -٠۲١(‏ ط الرشد). 
)۳( 40/0“( 

)€( أي في نهايتها. 


قال: «فالذي يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال» 
صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة» فان في حفظه شيئًاء وقد احتحٌ به أئمة» فالله 
أعلم». 

وهذه القصة قد انفرد بهاء ففيها نكارة. 


ویحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمُرة» لم أطلع له على 
و 


[ص۳۳] ثانيًا: إذا سلم إسناده فإن في «تهذيب التهذيب» في تر جمة 
خارجة: قال ابن مير وعمرو بن على: مات سنة (44)ء وقال ابن المدينى 
غير واد مات سند ماف 


مات أواخر سنة .)٩۹۹٩(‏ 


وفي «تاريخ ابن عساكر“"' أنه توفي وعمره سبعون سنة» وذكر لذلك 
قصة: أن خارجة قال: رأيت كأنى بنيتٌ سبعين درجة»ء فلما فرغت منها 
نورت وهذه السنة ل بغرن نة قد أكملتهاء قال قات فيا 


(1) ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير: (۸/ »)۲۸٤‏ وابن حبان في «الثقات): 
(۳/۷(. 
() (۳/ 40). 
(۳) (۳47/10). 
(6) غير محررة في الأصل» وسبقت بنحو هذاالرسم في «المبيّضة» (ص۹٤)»‏ وهي 
هكذا في التاريخ وبعض المصادر» وفي بعضها الآخر: «تدهورت». 
۳١‏ 


ونقل مثله ابن خلکان' عن «طبقات ابن سعد" . فاذا نقصنا سني 
عمره من سني الهجرة لموته» بقي تسع وعشرون» فيكون مولده آخر سنة 

وعثمان قل سابع ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فيكون سن خارجة 

8 : ك ره 
یوم قل عثمان ست سنین تقریبًاء فکیف یکون شابا في زمن عثمان؟ 

وقد راجعت «طبقات ابن سعد - طبع أوربا - فرأيته روى هذه القصة 
عن الواقدي. 

ثالثا: إذا سَلم إسناده» ولم نعتبر هذه علةٌ قادحة فيه» فإنه ينبغي الجمع 
أن ارّل [ س٤‏ الأئن بان قرله: «شتان» مجان أراد أننا غلمان أقرياء 
أأصّاء» كأننا شبان. 

ويؤيد هذا كلمة «غلمان» الثابتة في «التاريخ»» وإن حذِفت في التعليق. 

ويؤيده أيصًا: نهم لو كانوا أبناء تسع سنين أو نحوهاء لما ذهبوا 
يتواثبون على قبر رجل من أفضل السابقين» ولاسيما وبجواره قبر ابن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا ممنوعٌ في الشرع اتفاقا؛ لأن من رُوي 
عنه إباحة الجلوس على القبرء لا يبيح التوثب عليه. 

وقوله: «وإن أشدنا وثبة...» إلخ» يدل أن أكثرهم كان يقصّر فيقع على 
القبرء والذي يجاوزه يقع على القبور المجاورة»ء وأبناء الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكونوا يبلغون التمييز إلا وهم عارفون لآداب الدين» ملتزمون لهاء 


(1) في «الوفیات۲: (۲/ ۲۲۳). 
(۲) (۷/ ۲۸ط دار الخانجي). 


۳۲ 


ولاسيما مثل خارجة بن زيد. 

وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر؛ لأن الغلام الذي عمره ست سنين - وإن 
کان قويًا -يشق عليه أن ْب أكثر من ذراعين ونصف على وجه الأرض» 
وهذاهو عرض القبر عادة تقريبًا 

ويشبه أن يكون قبر عثمان بن مظعون أعرض قليلا من القبور المعتادة 
ويكون خارجة أراد بذلك القول» الإخبار عن عرض القبر؛ ليخبرهم أن 
السنة توسعة القبر. 

[ص٥۳]‏ رابعًا: إذا صلم إسناد الأثرء وقح في العلة» وخيل على ظاهر 
قوله: ((شبان)» ولم بال بما يلزم عليه من آن الشّبان من أبناء أفاضل الصحابة 
کانوا من التفريط في الآداب الشرعية بحيث يذهبون يتوتبون على قبر 
صحابي من أفاضل السابقين» وقبور من جاوره من أبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» إذا كان هذا كله» فليس في الأثر أنهم كانوا يبون القَبرَ 

وعليه» فيقال: لعل قبر عثمان بن مظعون كان أطول قليلا من القبور 
المعتادة» ويكون مراد حارجة الإخبار بذلك ليبين أن السنة توسعة القبور. 


ا 


فإذا فرض أن طول القبر نحو خمسة أذرع» فإن هذا القدر كافي لأن يش و 
على الشاب أن يثبه على وجه الأرض. 

فإن قيل: إن البخاري فهم من هذا الاثٌ ثر الرفع» ولذلك أورده في «(باب 
الجريد على القبر»'. 


٩١ /۲( )۱(‏ -الميرية). 
۳۳ 


وقال الحافظ في «الفتح“': «وفيه جواز تعلية القبر» ورفعه عن وجه 
الأرض». 

فالجواب: أن لفظ الأثر موجودٌ محفوظً فمَهْم البخاري والحافظ ليس 
بمجرّده حجة» كما لا يخفى» على أنهما قد يريدان الرفع اليسير» نحو أربع 
أصابع إلى شبر» وهذا فيه بحتٌ» سيأتي إن شاء الله تعا لى. 

[ص٣۳]‏ خامسّا: على فرض تسليم أن قبر عشمان بن مظعون كان 
مرفوعًاء فلا يذرّى مَن رَفعه» إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان ينهى عن رفع القبورء والزيادة عليها من غير حفرتها. 

بل ورد في نفس قبر عثمان بن مظعون ما ينافي الرفع» ولو قليلاء وهو 
کونه صلی الله عليه وآله وسلم وضع عليه حَجَرّا» وقال: «أعَلمُ بها قبرَ آخي» 
وأدفِنٌ إليه من مات من أهلي»". 

وهذا يدل أنه كان مساويًا للأرض» إذ لو كان مرتفعًا ولو قليلا لما احتاج 
إلى العلامة؛ لأنه أول قبر وضع هناك فمجرّد ارتفاعه كاف في التعليم» فدل 


.)1/۳( )( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم )۳۲۰٢(‏ ومن طريقه البيهقي: (۳/ )٠٠١‏ ولفظهما: «أَعَلّم». 
من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب وليس صحابيًا. قال الحافظ في 
فاه 00 وساوح لین ف ل کت ن زحد اة ع 
المطلب» وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره ولم يسمّه» ولا يضر إبهام 
الصحابي.... 


۳٤ 


آنه کان مساويًا للأرض» فخشی صلی الله عليه وآله وسلم أن يخفى موضعه 
بجفاف التراب» وهبوب الرياح والمطرء فعلّمه بذلك الحجر. 

وعليه» فيْحّْتّمل أن بعض متأخري الإسلام من قارب عثمان بن مظعون 
رفع القبر في أواخر مدة عشمان رضي الله عنه» والصحابة رضي الله عنهم 
مشغولون بالفتنة» ثم سوي بعد ذلك» كما يدل عليه الأثر نفسه» إذلو كان 
القبر باقيًا على حاله لما احتاج خارجة إلى هذا القول» بل كان يقول: هاهو 
القبر مو جود على حاله» وهكذا كان في زمن عثمان. 

[ص۳۷] سادسًا: لنفرض أن القبر رفع وأنه رفعه بعض الصحابة» فليس 
فعل الصحابي حجة» ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدعى 
الإ جماع. 

سابعًا: لنفرض أنه كان ظاهرًاء فإن الصحابة رضي الله عنهم في مدة 
عثمان وبعده کانوا متفرقین في البلاد مشغولين بالفتن. 

ثامتا: لنفرض أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير منهم رواية النهي 
عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه» كما سيأ تي بسطه إن شاء الله تعالى» 
وهذا كافي في نفي الإجماع. 

[ص۳۸] تاسعًا: هب أنه لم يرد مايكدّب الإجماع» فان في حُجّية 
الإجماع خلافا مشهورًا. 

عاشرًا: على تسليم أنه حجة» فيشترط أن يُعْلّم» ولا سبيل إلى العلم به 
كماهو مقرر في الأصول. 


o 


حادي عشر: على فرض تسليم أنه لا يشرط العلم به» بل يكتفى بأنه لم 
ينمل ما يخالفه» فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله ع وجل» أو سنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالفه» وهذا هو الثابت عن عمر 
وعبدالله وغيرهماء وعن الإمام أحمد والشافعي» وغيرهما. 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قولهء أقوى من 
احتمال كون النص على خلاف ظاهره» فضلا عن كون احتمال الحديث 
الثابت بالإسناد كذبًاء فضلا عن احتمال النسخ. 

0 [ص۳۹] وأمامرسل محمد بن علي؛ فلا يخفى ما في حجَية 
المرسل من النزاع» وأن التحقيق عدم حجيته. 

۰ e, ۴ 2. 8 

وعلى فرض صحتةه؛ فيخمل على وضع كف أو كفين من الحصباء 
لتكون علامة على القبرء أو غير ذلك مما لا يؤثر في رفعه الذي ثبت النهي 
عنه» جمعًا بين الأدلة. 

لكن يُشكل على ذلك ثبوت النهي عن الزيادةء والكف من الحصباء 
زيادةء إلا أنه يمكن تخصيص عموم النهي عن الزيادة بهذا الحديث هذا 
على فرض حجیته. 

وأما ما رواه ابن أبى شيبة؛ ففى سنده عنعنة سفيان» وهو يدلّس. 

نعم» في «فتح المغيث»' (ص۷۷) في الكلام على المعنعنات في 
«الصحيحين» قال: «أو زعا ن جه ق ااال سماع 
المعنعن لها... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه ...الخ». 


(۱) (۹-۲۱۸/۱٠۲-الجامعة‏ السلفية). 
۳٣٢‏ 


لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك 
ومجرّد احتمال ذلك يرده» فلعله أحدثه بعض التابعين الذين لم يطلعوا على 
التي 

وعلى كل حال» فليس في فعلهم حجة. 

° [ص١٤]‏ وأما الإإجماع؛ ففي زمان الصحابة ثبت عن علي وفَصَالة ما 
يخالفه» وهناك آثار عن عمر وعثمان تخالف ذلك أيصًا. 

وفى زمن التابعين يبعد أن يروي الأئمة هذه الأحاديث بدون بيان ما 
يخالفهاء ومع ذلك يخالفونها 

وفي «كنز العمال)': عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور. ابن 
جریر. 

وفي «شرح الموطأ»"' للباجي ما لفظه: «قال ابن حبیب: وروی جابر 
O‏ 
الخطاب. قال: e e‏ 

ED E‏ لحقيقي لايمكن العلم به» وإنما 
غاية ما يمكن أن نجد قولًا لمن قبلنا لا نعلم له مخالقًاء فيكون هذا حجة إذا 
لم نجد في الكتاب أو في السنة ما يخالفه» فأما إذا ؤجد في الكتاب والسنة 


e )۱(‏ . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ))» وابن أبي شيبة 
فى «المصنف»: )/ (YY‏ 
(۲) (64€/۲). 


۲۷ 


ما يخالفه» فإن ذلك دليل على عدم الإجماع» وأن هناك مخالقًا لم يبلغنا 
قوله. 

وقد تقدم أن احتمال وجود مخالف لم يبلغنا قوله أقرب من احتمال 
كون النص على خلاف ظاهره. فضلا عن كون الحديث الثابت إسناده كذبًاء 
فضلا عن احتمال النسخ. وتقدم أن قولنا هذا هو قول أئمة الهدىء» والله 
أعلم. 

وأما قوله: «إن للقبور أحكامًا...» إلخ. 

فقد يقال: يكفي في التمييز وضع علامة» ككف من حصى مغاير لونه 
لحصى تلك البقعة» أو وضع حجر هذا إن صح العمل بحديثي وضع 
الحصى ووضع الحجر المارّين. 

وقد يقال: إنه لا بأس بالارتفاع اليسير الذي ينشأً من إعادة تراب الحفرة 
إليهاء فإنه يزيد عن مثلها بسبب وضع الجثة» وما سترت به» وغير ذلك» 
فينشا من إعادته کله" إليها ارتفاع يسيرٌ. 


ولكن هناك أحاديث تنافى هذاء فلْتَعْقد فصلا للبحث فيها. 


OPO LL 


() الأصل: «كلها» والصواب ما أثبت. 
۳۸ 


حدّث ثُمامة بن شُمَي قال: كنا مع قضالة بن عَبيد بأرض الروم» فتو في 
صاحبٌ لناء فأمر قضالة بقبره فسوّي» ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يأمر بتسویتها. 

رواه عن ثمامة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» وابن إسحاق. 

فأما عَمرو بن الحارث؛ فرواه عنه ابن وهب. 


وعن ابن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرّح» وهارون بن 
سعيد الأيلي» وسلیمان بن داود). 


فعن ابن السرح: مسلم فی (صحیحه»'» وأبو داود فی «سننه»(۳)» 


ونی رر الق ی 0 


وعن الان مسلم في اص ى)(٥)‏ انا و محمد بن إسماعيل 
الإسماعيلي عند البيهقي. 


)١(‏ ويونس بن عبد الأعلى عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۲۹۷)ء وعبدالعزيز بن 
مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير: (۱۸/ رقم١١۸).‏ 

.)۹٩۸( رقم‎ )۲( 

(۳) رقم (۳۲۱۹). 

(۲/0 (0 

)٠(‏ الموضع السالف. 

(0) الموضع السالف. 


۳۹ 


رغن سليمان: النسائى فى سة. 

والروايات كلها مسلسلة بالتحديث والإإخبار» والألفاظ متقأاربة» 
و جميعها مشتر كة فی قوله: «فأمر فضالة بقبره قَسوّي...٠‏ إلخ» كما تقدم. 

[ص۲٤]‏ وأما ابن إسحاق؛ فرواه عنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» و محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى» وأحمد بن 
1 ۲ 
خالد الوهبي. 


فعن الأولين: الإمام ECE‏ فی «(مسنده)(۳) (جزء ٣٦‏ ص۱۸)» إلا أنه 
قال في رواية محمد بن عبيد: «ثنا محمد (بن يحيى) بن إسحاق» وإنماهو 
محمد بن إسحاق» وفى هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 


وأما في رواية إبراهيم» فقال الإمام: ثنايعقوب ثناأبي عن ابن 
و2 
إسحاق قال: حدثني ثمامة ... إلخ» فصرّح ابن إسحاق بالتحديث. 


وعن الثالث: أبو زرعة الدمشقي» وهو عبد الرحمن بن عَمرو بن 
صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم» وعن الأصم الحاكم وغيره» كما 
في «سنن البيهقي». وفى هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 


(۱) رقم (۲۰۳۰). 

(۲) وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة: (۳/ ۲۲۲)»ء والطحاوي في «مشكل 
الاثار» .)۳۲٣۸(‏ 

.)۲۳۹۳۶٤( رقم‎ )۳( 

() رقم (۲۳۹۳۹). 

.)۱۱/۳( )( 


ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
فضالة» وقام على حفرته حتی واراه» فلما سوّينا على حفرته قال: أخفواعنه 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 

وفي رواية إبراهيم: «... فقال فضالة: حففواء فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسوية القبور». 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام فضالة في حفرته» فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 

[ص٤٤]‏ وهذا الحديث صحيخ» نظيف لا غبار عليه» ووجود ابن 
إسحاق في إحدى الطريقين لايقدح» مع أنه إنمايُخشى من التدليس 
والانفرادء كمامر» وفي هذا الحديث صرح بالتحديث» وتوبع. 

وأما قوله في رواية: «أجِفَوا عنه»» وفي أخرى: «حَففوا» وفي ثالثة: 
«حففوا عنه التراب)» فهذه ليست زيادة» وإنما هى فى مقابل ما جاء في 
رواية عَمُرو: اقام فضا شيره شريه فد كرها مامه لابن إسحاق 
مصرحًا فيها بلفظ فضالة الذي عبّر عنه فى رواية عمرو بقوله: «فأمر». 

وأما اختلاف الروايات فى كلمة «خففوا فمن الرواية بالمعنى. 
فی روايته» دون [ص٥٤]‏ رواية عَمْرو. وأيصًا فذْكر ابن إسحاق لاسم المتوفى 
واسم أبيه «نافع بن عبد» يدل على جودة حفظه للقصة» وإتقانه لها. 


١ 


على أن انفراد ابن إسحاق ليس شديد النكارةء بدليل قول الذهبي : 
«وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًا)» أراد نكارة يسيرةًء بدليل ما 


بعده. 


والنكارة اليسيرة وإن كانت توجب التوقف فإنها تنجبر بقيام بعض 
القرائن على الحفظ» ونحو ذلك» وقد بينا ذلك في هذا الحديث» والله أعلم. 


¢ © ¢ 


.)۳۹٩١ /٤( في «المیزان):‎ )۱( 


۲ 


[ص١٤]‏ معنى التسوية 


المتبادر من التسوية أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به» ولكن نوزع فيه» أن هذا المعنى هو معنى تسوية القبر بالأرض» 
لامع وة الق مطلقا. 

فتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي الأطراف» كما في قوله عر وجل: 


‌ 
ےی 2 3 


بل قد رین عل أن وی بتاته, [القيامة: .]٤‏ 
وهذا لا يقتضى التسوية بالأرض» بل أن يُسوى القبرٌ في ذاته» بأن لا 
يترك فيه تسنيم» أو زيادة في بعض أطرافه» بل يُجعل مسطحًاء وهذا أعم من 
أن يكون مساويًا لوجه الأرض» أو يكون مرتفعًا. 
ِء e‏ 2ه 
[ص۷٤]‏ وآجيب: بان التسوية إذا آطلقت على شءٍ کائن على وجه 
الأرضء» كالبناء والربوة» يُعنى بها تسويته بالأرض» ومنه قوله عر وجل: 
م رن رر کے Gel, 4 e‏ 
َدَمدم علنه رهم بذنبهم فسوّنها ‏ [الشمس: .]٠٤‏ 
قال الراغب”': أي: سرًّى بلادهم بالأرض. 
ويدل عليه فى هذا الحديث نفسه» أن الصحابى جعل الأمر بالتسوية 
أمرّا بالتخفيف من التراب» حيث قال: «أخمواعنه - أو «حَمّفوا» أو «حقفوا 
عليه التراب» - فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور). 


.)٤٤٠ص( في «المفردات»‎ )١( 
۳ 


وإنمايكون الأمر بالتسوية أمرًا بالتخفيف» إذا أريد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في نفسه» فإنها تمكن مع كثرة التراب» كما تمكن 
مع قلته. 

والصحابي لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصّه [ص۸٤]‏ 
حتى يسوغ لنا أن نستقل بفهمه» وإن حالف فهم الصحابيء وإنما مُؤدّى 
كلامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور التسوية 
المقتضية لتخفيف التراب» أي: أن بيان كون التسوية المأمور بها هي التي 
تقتضي تخفيف التراب مرفوع تقوم به الحجة. 

وقد قال الباجي في «شرح الموطأ“': وقال ابن حبيب: «وتسويتها 
بالأرض». 

ويؤيد هذا ما سياتي"“ في حديث علي رضی الله عنه: «ولا قرا مُشرفًا 
إلا سویته». ۰ 

فجعل التسوية إزالة الإشراف» والإشراف هو الارتفاع» أعمّ من كون 
القبر متساويًا في نفسه» أو غير متساوء فالتسوية التي هي إزالة الإشراف» هي 
التسوية بالأرض» کماهو واضح. 

[ص۹٤]‏ آقول: أما الآية؛ فلا يتعين فيها هذا المعنى» أعني التسوية 
بالأرض» بل يصح أن يكون المراد تسوية بلادهم في نفسهاء أي: جعلها 
متساوية الأجزاء» وهذا كناية عن الخراب البالغ» فإن البلاد العامرة : ن 


70 )سى لضن ریا 
(۲) لم يأت شىء وإنما فى المبيضة. 


٤٤ 


متفاوتة بارتفاع الأبنية على العرصات» وارتفاع بعض الأبنية على بعض» 
وإنما تتساوى إذا خربت الخراب البالغ. 

والإنصاف أن التسوية إذا أطلقت كان المراد بها تسوية الشىء في نفسه» 
ولا تحمل على التسوية بالأرض إلا بقرينة. 

وعليه» فالظاهر حمل التسوية في الحديث على التسوية بالأرض 
للقرينة» وهي قوله : «أخفواعنه)» أو «حفّفوا)» كما تقدم. 

[ص١٥]‏ وكذا يقال فى حديث على رضى الله عنه: إن جَعل التسوية 
منافية لللإشراف قرينة تدل أن المراد التسوية بالأرض» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی. 

وقد مر عن «كنز العمال»": «سوّوا القبور على وجه الأرض إذا 
E OT. TTT 6 e (Dy‏ 
دفتتم»( . فإن صح فهو صريخ في التسوية بالأرض,» إذ لا يصح أن يقال: إن 
قوله: «سووا القبور» أمرٌ بتسويتها في ذاتهاء و«على وجه الأرض» حال» إذ 

ء ٍ 

لا معنى للحال» فالقبور على وجه الأرض على كل حال. 

فيحتمل أن يكون المراد: تسوية القبور بالنظر إلى جميعهاء أو تسوية 
کل قبر في حد ذاته. 

فعلى الأول يكون المراد بأن تَجْعّل متساوية» أي: بأن تكون كلها على 


)١(‏ كذا قال المصنف» والذي مر (ص۳۷) أثر عثمان «أنه كان يأمر بتسوية القبور». 
(۲) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وانظر «المبيّضة» (ص٠۲).‏ 
)۳( كتب المصنف عقبه: طب عن فضاله بن عبيد» ولا أدري ما صحته» ثم ضرب 
عليها. والأثر أخرجه الطبراني في «الكبير): (۱۸/ رقم١١۸).‏ 
0 


هيئة واحدة؛ لا يختلف قبر عن قبر. وهذا كماإذا أمرت الخبّاز بتسوية 
الأرغفة» يريد أن تكون كلها بقدر واحد على هيئة واحدة. 

وعلى الثاني يحتمل أن يكون المراد بتسوية القبر» تسوية أطرافه. 

وهذا لا يقتضي التسطيح كما قيل» فإن المستّم تسنيمًا محكمًاء بحيث إن 
ظاهر القبر يبق آملس» بحيث لو بط عليه ثوب للصق به من جميع أجزائه 
يقال له: مَسوی. 

ولو رأينا كرتين من حديد» إحداهما مُحْكّمة التكوير ملساء» والأخرى 
يوجد في سطحها مواضع ناشزة» وأخرى منخفضة» لقلنا: إن الأو لى 

2 
فإذا أمزنا بإصلاح الثانية» صح أن يقال: أمرنا بتسويتها. 
ویحتمل أن یکون المراد جعله سوً(). 
¢ ¢ چ 


(۱) من قوله: «فیحتمل أن یکون المراد ٠...‏ إلى هنا جاء فی (ق ٠۳‏ ب) وقدّرت أن 
یکون هذا هو مكانه المناسب» فالله أعلم. 


٤٦ 


تحقيق الحق فى هذا البحث 


هذا ما يمكن أن يقوله المتشدد» ولكن الذي ينبغي التعويل عليه» وأن 
يدان الله تعالی به: 


أن أثر «خارجة» لا دلالة له على شىء لما مر. 

وأن مرسل الشافعي» لا مانع من صخته» ولكن محله إذا كان التراب 
الذي أعيد في الحفرة لم يكف لارتفاعها قليلا عن وجه الأرض» أو كفى 
للارتفاع ولكن خشي أن يلتبس القبرٌ بغيره» وأريد أن يُمَيّز لقصل صحيح 
جائز شرعًا. 

[ص١٠]‏ وحديث ابن أبي شيبة» لا مانع من صخته» ولكن التسنيم الواقع 
على القبور» هو الناشى عن إعادة تراب الحفرة إليها فقط . 

وأما دعوى الإ جماع؛ فإنها وإن كان فيها ما فيهاء فهي غير معارضة لما 
قلناه؛ لأن الفقهاء نصوا على جواز رفع القبر قليلاء ونصوا على حظر الزيادة 
عليه من غير تراب حفرته'» وهذا هو الذي نقوله: أنه يعاد إليه تراب 
حفرته. 

فإن حصل ارتفاع قليل فذاك وإلا جُعلت عليه علامة ليْغْرف أنه قبر 
فإن حصل الارتفاع» وخشي الالتباس بغيره» وأريد التمييز لمقصد شرعي 
صحيح» فلا بس بوضع علامة عليه. وبهذا يحصل تمييز القبور الذي 
(۱) انظر «بدائع الصنائع»: )٠١ /١(‏ للكاساني» و«المغني): (۳/ )٤١١‏ لابن قدامة. 


۷ 


يقتضيه ما لها من الأحكام. 

والرفع اليسيرء أو وضع العلامة له مقتض صحيح» وهو تمييز القبر؛ 
ليجتنب الجلوس عليه» والصلاة إليه» وغير ذلك. فاندفع ما قيل: إنه زائ 
على القدر الكافى للمواراة. 

ثم إن ذلك لا يضر بالمستحقين عند إرادة الحفر بعد البكّى؛ لأنه أمرٌ 
خفیف وإِن سَلّم أنه لا يخلو عن ضرر» فإن ذلك نتفر من باب دفع کبری 
المفسدتين؛ لما مر » والله أعلم. 

[ص۲٥]‏ وأما حديث قضالة بن عبيد؛ فالحق أن التسوية فيه هى تصيير 
القبر سوياء أى معخدلا آي على الهية المشروعة فى القورء بذون زماةة 
ولانقصان» ومن هذا قوله تعالى: الى حَفَك ونك € [الانفطار: ۷] أي 
والله أعلم -: جعلك بشرًا سويًا كامل الخلقةء بالنظر إلى الهيئة المشتركة 
بين البشر. 

Sg 2 LL 2 


ي ا ر و 4 و ء 
وكذاقوله: الذي خلقك من راب ثم ِن نطفة م دك رجلا # [الكهف: 
[rv‏ 
قال الراغب”': السّوىّ ما يُْصان عن الإفراط والتفريط. 
فنقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لأصحابه الهيئة 
التي تنبغي أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقَلوها أمرهم بتسوية ما يطرأ من 
القبورء أي: جعلها سويّة على الهيئة التي قد علمهم إياها. 


(1) في «المفردات» (ص١٤٤).‏ 
۸ 


وأما قول فَضالة: «أخفُواعنه»؛ فالظاهر أنه رأى التراب الذي حول 
الحفرة كثيرًاء بحيث إذا ركم فوق القبر ارتفع زيادة على القدر المشروع» 
فأمرهم بالتخفیف» [ص۴٥]‏ بأن لا يجمعوا التراب كله» بل يقتصروا على ما 
يبلغه القدر المعروف للقبور. أو يكون قال لهم هذا بعد أن ركموا التراب» 
ورآه كثيرًّاء بحيث صار القبر مرتفعًا زيادة عن القدر المشروع. 

وأما ما نقلناه عن «كنز العمال»' إن صح - فالتسوية هي: تسوية 
القبور في ذاتها. وقوله: «على وجه الأرض» احترارٌ من أن يظن أن المراد 
بتسويتها في جوف الحفرة» والله أعلم. 

ومما هو صري في الرفع: ما ثبت في رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقبري صاحبيه» كما سياتي. وما تقدم من حديث ابن أٻي شيبة» وغير 
ذلك. والله أعلم. 


¢ ¢ 


(۱) انظر ما سبق (ص٥٤).‏ 


۹ 


[ص٤٥]‏ القذر المشروع لرفع القبر 


لم أطلع على ما يستدل به في هذا بالنسبة إلى غير اليلك, إلا أن يقال: 
إن الظاهر أن يعين لذلك الأمر الذي تقتضيه طبيعة الحال» وهو إعادة تراب 
الحفرة إليهاء بلا نقصان ولا زيادة. 

ويؤيد بأحاديث النهي عن الزيادة الآتيةء فإن مفهومها جواز إعادة تراب 
الحفرة» سواءٌ أقل أم كثر. 

وربما يعترض هذا بقول فضالة: «أخمَوا عنه» على ما قدمنا. 

ويمكن أن يجاب: بأنه لعل البقعة التى حفر فيها القبر ترابيةء بحيث بختاط 
التراب الخارج من الحفرة بالتراب الذي حواليهاء فلا يتميز. وفيه شىء 

ولكن ورد الدليل على مقدار الرفع في الملك» وعمّمه العلماء في 
الملك وغيره» [ص٥٠٥]‏ لعدم الفرق. 

ففي «صحيح ابن حبان»': أخبرنا السختياني ثنا أبو كامل الجَخدري 

و ء ۶ 
ثنا الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن 

ت r:‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحد له» ونصِب عليه اللبن نصبًاء ورْفِع قبره 
من الارض نحوامن شبر. 

فهذاعمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم» ولانعلم لهم مخالقًاء 
والصحابة ذلك اليوم متوافرون بالمدينة» ولم يرد في الكتاب أو السنة ما 
يخالف ذلك» فكان حجة. 


.)٦٦۳١( رقم‎ )۱( 


كيفية رفع القبر 
الصفة الطبيعية لإعادة التراب إلى الحفرة: أن ينشاً عن ذلك شىء من 
الارتفاع مستمًاء وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يتعدى إلا بدليل. 
استدل من يقول بالتسطيح بحديث التسوية المتقدم» بناءً على أن المراد 
جعل القبر متساويًا. 
وقد سبق رده» وبيان ما هو إن شاء الله الحق'). 
[ص٦٠]‏ واستدلوا أيصًا بحديث أبي دا ود" عن القاسم بن محمد قال: 
م 
دخلت على عائشة» فقلت: يا آمّاه» اكشفیى لى عن قبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مُشرفة ولا لاطئة» 
مبطوحة ببطحاء الع صة الحمراء. 
وأخرجه الحاكم في «مستدركه»("» وقال: صحيح. وأقره الذهبي. 
وفيه زيادة: «فرأیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُقَدّمًّاء وأبا بكر 
رأسه بین كتفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ». 
قالوا: والبطح هو عبارة عن جعل الشيء مستويًا. 


قال الزمخشري فى «الفائق»“ فى (رفف): «[ابن الزبير رضى الله عنه] 


.)٤۹- ٤٤ص( انظر‎ )۱( 


(۲( رقم (۳۲۲۰). والبيهقي في «الکبری): /٤(‏ ۳). 
(۳) (4/۱). 


.(¥€/۲( )٤( 


0١ 


لما أراد هدم الكعبة... وكانت في المسجد جراثيم» فقال: يا أيها الناس 
ابطحوا. وروي: كان في المسجد حمر منكرة» وجراثيم» وتعادِ» فأهاب 
بالناس إلى بطحه... إلخ. 

البطح: أن يجعل ماارتفع منه منخفصًا حتى يستوي» ويذهب 
التفاوت...٠‏ إلخ. اه. 

[ص۷٥]‏ قالوا: ولايمكن أن يقال: إن القبور مبطوحة» أي: مسوًّاة 
بالأرض؛ لقوله في الحديث: «ولا لاطئة» فما بقي إلا أن تكون مُسَطّحة» 
آي: مسوا في نفسها. 

وتأوله صاحب «الجوهر النقي»': بأن المراد ب «مبطوحة» غير 
مشرفة» أعم من أن تكون مستمة» أو مسطحة» واستدل بكلام الزمخشري 
السابق» وهو كما ترى. 

وحَمَّل غيره لفظ «مبطوحة» على أنها موضوعة عليها البطحاءء» أي: 
الحصىء» كما فشر به حديث عمر آنه أمرهم آن يبطحوا المسجد وهو ثابتٌ 
في مجاميع اللغة(. 

[ص۸٥]‏ ويحتمل معنى ثالثًا: وهو أن يكون شَبَّهها بهيئة الأشخاص 
المبطوحين» أي: الملمّين على وجوههم» فإن القبر المركوم عليه قليلٌ من 
التراب على هيئة التسنيم» يشبه هيئة الشخص المبطوح. 


/٤( )۱(‏ ۳- بهامش سنن البيهقي). 
(۲( بعد هذا الكلام عدة أسطر ضرب عليها المؤلف وترك عبارةً لم يظهر عليها أثر 
الضرب وهي: «ويبعده جدًا؛ لأن الظاهر أنه أراد». 


o۲ 


وعليه» فينبغي الترجيح بين هذه المعاني» فأقول: 

أما المعنى الأول؛ فيردّه ما عله البخاري فى اصحيحه»' عن سفيان 
التمّار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستَمًا. 
قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» [ص۹٥]‏ 
فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. 

ويبعد كل البعد أن يعَيّر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه 
غا و ا ا ن و 2 ن اهدر وال 
والأمراء من أهل العلم. 

والإصلاح الذي وقع في زمن الوليد بن عبد الملك» وقع بحضور 
عمر بن عبد العزيز ‏ وحَسّبك به علمًا» وديتا وورعًا- مع وجود غيره 
وتغيير الجدار للضرورة» ولا ضرورة فى تغيير الهيئة» وهذا بخلاف ما قلناه 
في قبر عثمان بن مظعون» فإنه لا مانع في أن یغیره ویرفعه شخص واحد. 

فأما قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه » فيبعد أن یجترئ 
على تغييرها أحد. 

وعلى تسليم احتمال التغيير» فإنما يضار إلى تجويزه إذا لم يوجد جمع 
بين الدليلين أيسر منه. ولا شَبْهة أن الجمع بحمل [ص٠٠]«مبطوحة»‏ على 


(1) كتاب الجنائز» باب ماجاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 
(۲) «المصنف»:(۳/ .)۲٠١‏ 


or 


المعنى الذي يوافق رواية التمّار أو لى وأقرب من حملها على المعنى الذي 
يخالفه. 

ولاسيما والكلمة بالنظر إلى المعنيين الأولين محتملة لهماعلى 
السواء» فيكون حديث سفيان مرجُخًا لأحدهماء وهو الذي لا يخالفه فسقط 
المعنى الأول» وبقي النظر بين الثاني والثالث. 

لا شك أن الثاني حقيقة» والثالث مجاز» والحقيقة مقدمة على المجازء 
إلا أن هناك أدلّة تقوي إرادة المجاز: 

أولها: أنه إذا ثبت أن القبور كانت مستّمة» فمن البعيد أن ينعت القاسم 
قدر ارتفاعهاء ويدع نعت هيئتهاء ويذهب إلى ذكر أن عليها حصى» فإن بيان 
الهيئة هم من [ص١١]‏ ذكر الحصى. 

ثانيها: في «شرح المشكاة»' لعلي قاري ما لفظه: «وأيصًا ظهر أن 
القاسم راد أنها مسنمة» برواية أبي حفص بن شاهين في «كتاب الجنائز» 
بسنده عن جابر قال: سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أبٌ» سألت أبا جعفر محمد بن علي» وسألت القاسم بن 
محمد بن أبي بکر» وسألت سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائكم في 
بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: مسنمة). 

وهنا إشكال: وهو أن جابرًا هو راوي حديث: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ألجد له» ولوب عليه اللبن..." إلخ» كما سيأتي» فالظاهر آنه 


.(V1/۲) (1) 
.)٥ ٩ تقدم (ص‎ (۲( 


0٤ 


حضر الدفن» والظاهر أنه حضر دفن الشيخين أيصًاء فكيف يحتاج إلى 
السؤال عن كيفية القبور؟ اللهم إلا أن يكون جوز تغييرهاء وفيه بُعُد» كما أن 
وعلی کل حال» فحدیث ابن شاهین لم یصحح» ولعله لا یکون 


ثالثها: أن وضع الحصى على القبر» على فَرْض تسليم جوازه فإنماهو 
- والله أعلم - علامة للقبر» ولا حاجة للعلامة في قبور رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبیه. 

[ص1۲] ومن أدلة التسنيم: أثر الشعبي الذي رواه ابن أبي شيبةء كما 

ومنها: أن العمل فى عهد السلف كان جاريًا على ذلك. 

والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقًا للسنةء مادام لم يقم دلي يدل 
على مخالفته. 

وقال صاحب «الجوهر النقي»": «وحكى الطبري عن قوم أن السنة 
التسنيم» واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل المسلمون 
يسنمون قبورهم» ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثناخالد بن أبي 
عثمان قال: ریت قبز ابن غمر مسنمًا. 
(۱) (ص۲۹). 


-٤/6( )۲(‏ بهامش سنن البيهقي). 


00 


قال الطبري: لا حب أن يتعدّى فيها أحد المعنيين من تسويتها 
بالأرض»[ص۳٦]‏ أو رفعها مستمة قدر شبر» على ما عليه عمل المسلمين في 
ذلك. 

قال: وتسوية القبور ليست بتسطيح. اه. 

ومما يدل على أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم: أن مذهب مالك 
اختيار التسنيم'ء وهو يرى عمل أهل المدينة حجة» فلو كان عمل أهل 
المدينة على التسطيح لما خالفهم. 

وأيصًا التسطيح يشبه بناء أهل الدنيا؛ لأن فيه نوعا من الإإحكام» بخلاف 
التسنيم» فإنه يحصل بطبيعة الحال عند رد تراب الحفرة إليها. 

[ص٤٦ب]‏ وهذا الارتفاع نحوًا من شبر بالنسبة إلى وسط القبر؛ لأنه 
مسنم. والواقع أن إعادة تراب الحفرة إليها بعد الدفن ينشأً عنه تسنيم نحو 
الشبر غالبًا. 

فإذا كان الواقع كذلك فالأمر بيّن» وإن فرص أنه زاد فعندي أنه يجب 
التخفيف عملا بظاهر حديث فضالة على ما تقدم» واقتصارًا على القدر 
الثابت. 

ء 2 ¢ 

وإن فُرض أنه نقص» كأنْ كان في الحفرة حجر كبير أخرج منهاء فلما 
أعيد التراب بعد الدفن لم يكف فعندي أنه إن كفى لمساواة الحفرة لوجه 
الأرض لم يزد عليه؛ لإطلاق النهي عن الزيادة كما يأتي» ولأن الرفع ليس 
ضروريًا لأصل الدفنء وإنما فائدته التعليم على القبرء ويغني عنه وضع 


.)٤۷۹-٤۷۸ /۲( و«الذخيرة):‎ .»)۳٤ ١ /١( :٤ةنودملا انظر «تهذيب‎ )1( 


0٦ 


حجر» کما روي من فعله صلی الله عليه وآله وسلم بقبر عثمان بن مظعون. 
أما إذا نقص عن مساواة الحفرة بالأرض» فالظاهر أنه يزاد عليها حتى 
ازىئ وجه الأرض فقط لان تر كها اة لقص و خلال با الف 


¢ ¢ چ 


oV 


[ص١٠]‏ البناء على القبر 

قد مَرّ حكم البناء على القبور في غير اليلك» وهذا الفصل موجه إلى 
البناء عليها في الملك, مع أن الأدلة تتناول الجميع» كما ستراه إن شاء الله 
تال 

قد علمت أن البناء على القبر أمرٌ زائ على المواراة» وهو أيصًا زائد 
على التعليم على القبر» بحيث يعرف أنه قبرٌ» فالدليل على مدعي الجواز. 

أما من له حظٌ من العلم من المجيزين» فإنه يعترف بالحُزمة في القبور 
المسبّلة» ويقتصر على الكراهة في الملك» وسيأتي الكلام مع هؤلاء عند 
الكلام على أدلة النهي إن شاء الله تعالى. 

وأما الغلاة المتطرّفون من الجُهّال» فإنهم يدّعون أن البناء على بعض 
القبور مستحب» ومنهم من يعتقد وجوبه» وليس لهؤلاء في الحقيقة 
متمسّك» [ص٦٠]إلا‏ أنهم يعتقدون أن الموتى يضرون وينفعون» وأن في 
البناء على قبورهم وغيره تقربًا إليهم» يذخل في نفوسهم السرورء ويحملهم 
على نفع الفاعل. 

هذا مَبلَع علمهم» وغاية فهمهم. 

فإذاآنسوا من أحد إنكارًا عليهم قالوا: «وهُابي)» وتواصوا بهجره 
وتجتب مجالسته» وسماع کلامه» وجاهروا بتضلیله وتفسیقه» بل وتکفیره» 
ورموه بكل حجر ومدر» وإن أمكنهم أن يلحقوا به الضرب لم يتأخروا عنه. 

وإذا دعواإلى الإنصاف والنظر في الحجح والأدلة» ورأوا أن في 
الإعراض عن الإجابة ما يؤيد جانب خصومهم» [ص۷] أخذوايرددون 
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بعض الشبه التي لا تستحق أن تسمى شبهاء فضلا أن تسمى أدلةء لكنها على 
كل حال ربما تجذب أذهان بعض الجُهال» وسأذكر منها ما يسوغ أن يسمى 
شبهة؛ لمشابهته الشبهةء لا لمشابهته الدليل. 

فمنها: دعوى الإجماع'). 

وأين الإجماع؟! وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر مختصر, إلى 
أك مظر ل قفا عل :الي عن الاه وخ ةف الفا ا تة وتفن 
بعضهم على حُزمته حتى في الملك» ومن لم يقل بالحُزمة في الملك أطلق 
الكراهة التحريمية» وسيأتي عقد فصل مستقل؛ لنقل كلام الفقهاءء إن شاء 
الله تعالی .)٩(‏ 

على أن في الإ جماع نزاعًاء وأي نزاع؟ 

وهى شبهة ضعيفةء وسنعقد إن شاء الله تعالى للبحث فيه فصلا خاصًاء 
فانظره إن أردت. 


ومنها: أثر خحارجة» وقد مر ما فيه . 


© عد ال هة تاها عن اتد ر اران ي كاه ترد عن ارا وت 
الإشارة إليه في المقدمة. ٠‏ 

(۲) لم يعقد المؤلف هذا الفصل في هذه النسخة. 

(۳) لم يعقد المؤلف أيصًا هذا الفصل هنا. وذكر في (المبيضة ص۳۸-۳۷) طرفا من ذلك. 

)٤(‏ انظر (ص ۰ وما بعدها). 
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وها ما عة الارى 0 فال الما مات الخسن بن الخسن بن 
علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنةء ثم رُفعت: فسمعوا صائحًا يقول: ألا 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل یئسواء فانقلبوا). 

والجواب: أن البخاري علقه تحت عنوان: باب مايكره من اتخاذ 
المساجد على القبور. 

والبخاري وإن ذكره بصيغة الجزم» فلم يلتزم في ذلك أن يكون 
صحيحًا. نعم» قالوا: إن ذلك إذا لم يكن صحيحًا عنده» فهو صحيح عند 
غيره» وهذا لا يفيد؛ لأن شروط غيره مختلفة» حتى إن منهم من لا يشترط 
في الراوي غير الإسلام. 

فن قیل: المراد غیره ممن يتحری» كمسلم. 

قلنا: فإن في بعض ما يصخحه مسلم ماينتقد» ولولا ذلك لما أتعبنا 
أنفسنا بهذا الببحث. 

ونحن لا ننكر آنه [ص1۹] ينبغي لنا حُسن الظن بالبخاري» أنه لا يعبر 
بصيغة الجزم إلا وقد اطلع على سن قوي» لكن هذا في ظنه» فأما نحن» 
فالذي يلزمنا أن ننظر في السندء ونحكم بما ترجح لنا. 

وذكر الحافظ في «الفتح“" أنه رُوي هذاالأثر في الجزء الشادشس 
عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي - رواية 
الأصبهانيين عنه -. قال: وفي كتاب ابن أبي الدنيا في «القبور»" من طريق 


)۱( في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ ۸۸ -الميرية). 
.(YTA/T) (¥)‏ 
(۳) ليس في المطبوع منه» والمطبوع ناقص. وهو في «هواتف الجان» له .)٠۳١١(‏ 

0 


المغيرة بن مِقَسّم قال: «لما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته على 
قبره فُسطاطًاء فأقامت عليه سنة.:.» فذكر تحوه. اه. 


قلت: المغيرة بن مِقَسّم كان أعمى ويدلس» فلا تثبت القصة بمجرّد 
هذه الحكاية منه» ولا يذرَّى ما حال السند إليه» كما أنا لا ندري ما حال سند 
المحاملى. 


وعندي أن هذه الرواية لا تصح أبداء فإن آهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يبد جدًا أن يقع مثل هذا منهم؛ إذ زوجة الحسن هي بنت 
عمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم» ويوم مات الحسن كان بنو أخيها 
أحياء» وكذلك غيرهم من أهل البييت» فلو فرضنا نه لم يبلغها نهي» لكان 
بعیدًا أن لا يكون بلغهم» وأقل ما يكون بلغهم لعن زوّارات القبور. 

والتحقيق: أن اللعن منصبٌ على اللواتي يكثرن الزيارة. 

وا ن فرت ةغل ال ل اه وال ها ب ف ن 
مطلق كثرة الزيارةء فحاشا السيدة فاطمة بنت الحسين أن تصنع ذلك» 
وحاشا أهل البیت أن يون منهم مثل هذاء ولا بعد أن یکون ناصبيّ خبيث 
وضع هذه القصةء وحاشا فاطمة بنت الحسين بن علي أن تفعل ذلك الفعل 
جزعامن وفاة زوجهاء أو طمعًا ا ا ف ت ا قول 
الهاتفين: «هل وجدوا ما طلبوا؟ بل يسوا فانقلبوا». 

وأما قول بعضهم: لعلها ضربت المُسطاط للاجتماع لقراءة القرآن 
ونحوه. فمع كون ذلك محظورًا أيصًاء فحكاية قول الهاتِفين تردّه. 
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وفي «الفتح“: «وقال ابن المنيّر: إنما ربت الخيمة هناك للاستمتاع 
بالميت بالقرب منه» تعليلا للنفس» و تخيلا باستصحاب المأالوف من 
الأنس» ومكابرة للحس» كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية» و مخاطبة 
وكأنهما من الملائكة أو من مؤمنى الجن» آھ. 

أما نحن فنقول: أهل البيت أعلم بالله ورسوله ودينه» وأعقل وأكمل 
فعلهم الشىء لا يكون حجة على جوازه» وإنما رأينا من الواجب أن نذبٌ 
عنهم هذه القصة» وإن كانت لا دلالة فيها على مسألة البناء ونحوه؛ لأن فعل 
غير المعصوم لا تقوم به الحجةء وحسبنا الله ونعم الوكيل'. 

[ص٠۷]‏ ومنها": أن في البناء مصلحة لتظليل [لتضليل]“ الزؤار 
الذين يشدون رحالهم إلى القبور» ويظلون لها عاكفين. 

وجوابه: أن الزيارة الشرعية لا تخوج إلى شيءٍ من ذلك فالبناء إذا 
إعانة على الزيارة البدعيةء ومع هذا وغيره فالاستحسان في معارضة النص 
هباء منثور» وصاحبه مأزور لا مأجور. 


(A/F) (1) 

(۲) من قوله ص١1:‏ «لعن زوارات القبور» إلى هنا لحق فى أعلى الصفحات من (ق ٠۷ا‏ 
إلى ق٤۷ب)‏ ۰ 

©9 ای س شع الوزن ناء غل القبور: 

)٤(‏ كذا كتبها في الأصل على الوجهين إشارة منه إلى المعنيين إذ زعموا أن في البناء 
مصلحة (تظليل) الزوار من الشمس» فكانت النتيجة أن (ضلوا) عن الصراط 
المستقيم. 
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ومنها: التمسّك بعمومات خارجة عن محل النزاع» كالأمر بحب 
الصالحين واحترامهم. 

وجوابه: أن هذا الإطلاق ميد بما أذن به الشرع» فلايقول مسلم: إنه 
يستحب [ص١۷]‏ حبهم واحترامهم في معصية الله تعالى» والقدر المأذون فيه 
إنما يتميز عن غيره بكتاب الله تعالى وسنة رسوله»ء فلا يكفي هذا العموم ما 
لم يثبت دليل الخصوص» مع أن حالة الميت غيب لا يذرَّى ماينفعه مما لا 
ينفعه» وإنما يكون التمييز بإخبار الشرع» وقد دل الشرع أن فعل محبي الميت 
ما ينكره الشرع يضر الميت لا ينفعه» فثبت في الأحاديث الصحيحة: «أن 
الت عدت نكا آهل 


ومنها: القياس على ما ثبت من احترام القبور» بالنهي عن الجلوس إليها 
ووطئهاء والمشي بينها بالنعال» وغير ذلك. 

وهذا قياس باطل» والنصوص تصادمه» وفوق هذا: فإن أكثر القبور 
المشيّدة قد ارمت جثثهاء فسقطت حُزْمتها. 

هذاء [ص۷۲] ولولا أن يطالع رسالتي هذه جاهل بحقيقة الدين» قد عَلِق 
بنفسه شيءٌ من هذه الشبه» لما ذكرتهاء فمعذرة إلى القراء. 

وأمامن كان عنده شيءٌ من الفقه» فإنه يسلّم بحرمة البناء والرفع 
والتجصيص ونحوه في غير الملك» ولكنه يقتصر في الملك على الكراهية 
قائلا: إن الأصل المقرر أن للإنسان أن يصنع في ملكه ما يشاء ولكن لما 
كان البناء ونحوه خلاف السنة» وفيه إضاعة مال» وتشييد ما هو محل للبلى» 


(1) تقدم تخريجه في (المبيّضة) (ص۷١١).‏ 
۴ 


كان مكروهًاء وعلى مدّعى الحُرْمة البيان('. 


وعليه» فلنشرٍع في ذكر آدلة النهي عن البناء ونحوه» ثم نبين دلالتها على 
ال 

قد تقدم حديث قضالة في الأمر بتسوية القبور"»ء وحققنا أن معناه: 
الأمر بأن تكون على الهيئة التي قررها لها الشارع» وأن الهيئة التي قررها لها 
الشارع هي ما تقتضيه الفطرة في رد تراب الحفرة إليهاء و جمعه على ظهر 
الحفرة» فيصير القبر بطبيعة الحال مستمًا مرتفعًا عن الأرض نحو شبر 
[ص۷۳] باعتبار وسطه» ولكنه إذا اتف أن كان التراب الخارج من الحفرة» إذا 
جوع كله على ظهرها ينشأً عنه ارتفاع فوق الشبر» اقتضت التسوية تخفيفه. 


وسيأتي في فصل إزالة الإشراف عن القبور حديث على رض الله عنه» 


(1) هذه حجج من يقول: إن البناء على القبور في اليلك مكروه وليس بمحرم» ويسلّم 

بحرمة البناء ونحوه في غير اليلك. حكاه المؤلف على لسانهء وقد سبق له الرد على 
حججه ويأتي مزيد منهاء ونجملها في الا تي: 
١‏ أن الأصل عدم التفريق بين البناء في المسبلة وفي الملك لعموم الأدلة الواردة في 
النهي. ۲) أنه من التشبًه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ) أنه من التشبه بأهل 
الجاهلية في الإفراط في تعظيم القبور. )٤‏ أن فيه إضاعة للمال. )١‏ كونه من الزينة 
والخيلاء في أول منازل الآخرة كما قال الشافعي. )١‏ أنه مخالف لسنة السلف في 
بناء القبور. ۷) أنه صار ذريعة ووسيلة إلى الشرك, إذ تقود إلى الاعتقاد في الميت 
وأنه يضر وينفع. وهي أدلة قوية يكفي اعتبارها في القول بحرمة البناء على القبر في 
اليلك. 

(۲) ( ص ۳۹). 
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في الأمر بتسوية القبور المشرفة'ء ومعناه واضح أن المراد إزالة إشرافهاء 
وإعادتها إلى الهيئة السوية التي قررها الشارع» وقد حققناها في حدیث 
فضالة. 

وكلا الحديثين يدل على النهي عن البناء على القبورء ونحوه. 

أما إذا كان البناء على حدود القبر القريبة» بحيث يكون طوله نحو ستة 
أذرع» وعرضه نحو أربعة» [ص٤۷]‏ فلانه يُطلّق عليه قب غير مسوٌى» ويطلق 
عليه: قبر مشرف» أي: مرتفع زيادة عن القدر المشروع» فيتناوله الأمر تناولا 
أولًا؛ لأنه إذا تناول ما جاوز الحد المشروع بزيادة قليل من التراب» فبزيادة 
أحجار وطين وحص وغيره» من باب أولى. 

وأما دلالة الحديث على النهي عن التجصيص» فلأن القبر المجصص 
ليس على الهيئة التي قررها الشارع للقبور» فهو قبر غير مسوّى» فالأمر 
بتسوية القبر أمرٌ بعدم الجص» أو بإزالته. 

وأما إذا كان البناء بعيدًا عن القبر» محيطًا به» كالقبب الكبيرة» فبطريق 
القياس الجلي» سواء أكانت العلة هي كراهية إحكام موضع البلى أم تعظيم 
القبور. وهذا واضح» والله أعلم. 

[ص٥۷]‏ ولنا حديثٌ في النهي عن البناء ونحوه» رواه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبد الله بن 
عمرو الأنصاري» وأبو سعيد الخدري» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
ا - 


(1) لم يذكر المؤلف هذا المبحث في هذه النسخة» وانظر الأخرى (ص*٥‏ وما بعدها). 
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[ص۱۸] الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر 
ا ا 


١‏ - في «(صحیح مسلم»' عن جابر رضي الله عنه قال: «نهی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يُْجَصَص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يقعد عليه». 

وفي رواية له': «نھی عن تة تقصيص القبور». 

Re Se‏ وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وات ان والحاكم فى «المستدرك») وقال: صحيح على شرط 


مسلم وأقره الذهبى. وسیأتی إن شاء الله اللإشارة إلى بعمضص الألفاظ 
المختلفة في الروايات. 


ES ST 
القبر.‎ 


وأخرجه أبو يعلى" بسن رجاله ثقات» كما في «مجمع الزوائد». 


(۱) رقم (4۷۰). 

.)40 /4۷۰( )۲( 

(۳) أحمد رقم (۷٤٩٤۱)ء‏ وأبو داود (١٠٠۳۲)ء‏ والترمذي »)٠٠١١(‏ والنسائي 
(۲۰۲۸))» وابن حبان رقم .)۳۱٣٣-۳۱۹٣۲(‏ 

.(۷° /۱( )6( 

.)۱٥١٤( رقم‎ )٥( 

)١(‏ رقم (١۱١۱-ط‏ الأثري). 
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قال في «المجمع“'“: وعن أبي سعيد قال: «نهى نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبنى على القبورء أو بقَعَّد عليهاء أو يصلى عليها». 

قلت (الهيثمي): روى" ابن ماجه: النهي عن البناء عليها فقط. 

1-۳[ص۱۹] أخرج الإمام أحمد" بسند فيه ابن لهيعة عن أم سلمة 
قالت: «نهی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور» أو 
تقصص». 

زاد في رواية مرسلة: «أو يجلس عليه»(. 

[ب] لمجيزي البناء ثلاث طرق في التفصّي من هذه الأحاديث: 

الأولى: الطعن في أسانيدها. 

الثانية: إنكار دلالتها على المقصود. 


¥ 4 £ 
.)1/۳( )1( 


(۲) الأصل: «رواه» سهو. 
)۳( رقم .)۲۹٥۵٩(‏ 
(€) رقم .)۲۱٣۵۷(‏ 
)٥(‏ من قوله: «الأحاديث الواردة في النهي ٠...‏ إلى هنا كتبه المؤلف في أوائل الرسالة 
(ق۱۹-۱۸). ثم استطرد في موضوعات الرسالة» فناسب نقل هذا الموضع إلى هنا 
ليكون الكلام متصلا مع باقي الموضوعات. 
1¥ 


حدیث جابر 


رواه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَذرْس» وسليمان بن موسى 
الأموي الأشدق» وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات. 

٠‏ [ص۷] الإمام الهمام أحمد بن حل | (امسلا ۸ (جزء 
۳/ ص۳۳۹): ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
ال جل غل الق أو ضفي أو ى عل 

الحديث مسلسل بالتصريح بالسماع» كما ترى. 

٠‏ النسائي في «سننه»": أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن 
ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور» أو يبنى عليهاء أو يجلس عليها». 

يوسف: قال عنه النسائي: ثقة حافظ. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. 


(خلاصة وحواشيها). 
وحجاج: غير مدلس» فلا يضر عنعنته» وأما باقي السند» فمصرح 
بالسماع کماتری. 


٠‏ [ص۷۷] البيهقى فى «سننه»": أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


(۱) رقم .)۱٤٦٤۷(‏ 
(۲( رقم (۲۰۲۸). 
(۳) 0/€). 


1A۸ 


الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصّغانى ثنا 
حجاج يعني: ابن محمد قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
يقعد الرجل على القبر» أو يقَصَص. أو يبْنى عليه». 

«أبو عبد الله): هو الحاكم. 

«أبو العباس... ثنا... الصغاني» صحح لهما الحاكم في «مستدركه)» 
وأقره الذهبي. 

«(حجاج... قال ابن جریج» حجاج غير مدلس» فقوله: «قال» ا 
على السماع» مع أنه ثبت عنه أنه لا يقول: «قال ابن جريج» إلا في السماع. 

قال النواوي في «اتقريه»(١»‏ [ص۷۸] في النوع الرابع والعشرين ما لفظه 
ممزوجًا بشرحه للسيوطي: «(وأوضح العبارات: قال» أو ذكر» من غير لي أو 
لناء وهو) مع ذلك (أيصًا محمولٌ على السماع إذا عرف اللقاء) وسلم من 
التدليس» (على ما تقدم في نوع المعضل) في الكلام على العنعنة (لاسيما إن 
عرف) من حاله (أنه لا یقول: قال» إلا فيماسمعه منه) كحجاج بن محمد 


الأعور» روى كتب ابن جريج عنه بلفظة: «قال ابن جريج»» فحملها الناس 
عله» واحتجوا بها» أھ. 
مع أنه صح عنه التصريح» كما مر في «مسند الإمام أحمد». 


[ص۷۹] مسلم فی (صحیحه)": وحدثنی هارون بن عبد الله ٹا 


.)٩۷۰( رقم‎ (Y) 


1۹ 


حجاج بن محمد» ح» وحدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق جميعا عن 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول...٠‏ بمثله. 

أي بمثل الحديث قبله» وسيأتي» ولفظه: قال: «نهی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يْجَصَص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه». 

هارون بن عبد الله و محمد بن رافع: ثقتان» لا مَطْعن فيهما. 

وعبد الرزاق: قيل: فيه شيءٌ من تشیع کان فيه» ومن خلل في ضبطه بعد 
عماه. 

فأما التش ؛ فکان خفیفًاء حتی صح عنه ت ي تفضيا | لشيخين على على 
رضي الله عنهم» وصح عنه أنه قال: «الرافضي كافر». ومع ذلك فليس هذا 

وأماماطرأ على ضبطه بعد عماه» فلايضر فى هذا الحديث؛ لأن 
محمد بن رافع لیس ممن سمع منه بعد عماه. 

[ص٠۸]ثم‏ إن حجَاجًا وعبد الرزاق غير مدلسين» فلا يضر قوله: عن 
ابن جريج»» مع أنه قد صح عن حجاج التصريح بالتحديث» كمامر في سند 
«المسند». وصح عن عبد الرزاق أيصًاء كما في سند «المسند» الآتي عقب 


هذا. وقد أطلقوا أن ما في الصحيح من عنعنة المدلسين محمولٌ على 


السماع» كما سيأ تي» وتأتي المناقشة فيه إن شاء الله. 


وبقية السند مصرح فيه بالسماع» كما ترى. 


ه الإمام أحمد فی «مسنده»' (جزء ۳/ ص٥۲۹):‏ ثنا عبد الرزاق ثنا 
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر د عك اف قر ل ت الى 
صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن معد على القبر» وأن يُقَصص,» وأن يبّنى 
علیه). 


[ص۸۱] ابو داود ف و دا احمل بن حنبل تنا 
عبد الرزاق أنا ابن جريج... إلخ بالسند والمتن الذي قبله. 

ه الحاكم في «المستدرك)": حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
العنزي ثنا محمد بن عبد الرحمن الشامى ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية 
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن تجصيص القبور» والكتابة فيهاء والبناء عليهاء والجلوس 
عليها). 


أقره الذهبي على تصحيحه» وفيه عنعنة ابن جريج و أبي الزبير» وقد 
صح عن كل منهما التصريح بالسماع» ولكن في هذه الرواية زيادة «النهي عن 
الكتارة»(). 


(۱) رقم .)۱٤۱٤۸(‏ 
)۲( رقم .)۳۲۲٣(‏ 
(۳) (۱/ ۷°(. 
(). وانظر تعليق الحاكم على هذاالحديث» ورد الذهبي عليه» ومناقشة ابن حجر 
الهيتمي والمؤلف له ما سبق في (المبيضة) (ص١١١).‏ 
۷1 


[ص۸۲] الطحاوي في «شرح معاني الآثار»'“: حدثنا ربيع المؤدّن 
قال: ثنا آسد قال ثنا محمد بن خازم عن ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور» 
والكتابة عليهاء والجلوس عليهاء والبناء عليها». 


* [ص۸۳] الترمذي في «سننه»": حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو 
عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تَجَصَّص القبورء وأن يُكتب 
عليها» وأن يبنى عليهاء وأن توطاً». 


حا . 
مجر 


اقول: عبد الرحمن بن الأسود MO.‏ : 


ومحمد بن ربيعة وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطنى» ذكره فى 
«الخلاصة) ولم يوصف بتدلیس» فلا تضر عنعنته. 


.)٥0/۱( )۱( 

.)۱۰٥۲( رقم‎ (۲) 

(۳) بيّض له المؤلف مقدار ثلاثة أسطر. وله تر جمة في «تهذيب الكمال»: »)۳۷١ /٤(‏ 
واتهذيب التهذيب): (1/ )٠٤١‏ وذكرا جماعة ممن روى عنهم قالوا: وعنه 
الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري» وذكراعدة. (ت بعد .)۲٤١‏ ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعديلا. وقال البزار (الكشف١١١):‏ كان من أفاضل الناس. وقال ابن 
حجر في «التقريب): مقبول. 

.)64/۲( )4( 


V۲ 


۹ ء 2 4 2 
بالسماع كماتقدم» لكن في هذه الرواية زيادة النهى عن الكتاب والتعبير 
e‏ 


٠‏ [ص٤۸]‏ «صحيح مسلم»'“: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجصَص القبر» وأن بُقعَد عليه» وأن 
ی غل 

بو بكر إمام» وحفص ثقة» إلا أنه ساء حفظه بعدما اسْتقَضي» فإذا حدث 
من كتابه فهو حجةء لكنهم قالوا: إن صاحب الصحيح لا يروي عن مثل هذا 
إلا ما علم أنه حدّث به عن كتابه» وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله" . 

وعنعنة ابن جريج وأبي الزبير محمولة على السماع» لصحة التصريح 
عنهما بالتحديث كما مر» مع ما ذكروا من أن كل ما في الصحيح من العنعنة 
عن المدلسين محمولة على السماع» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعالٍ (. 


٠‏ [ص٥۸]الحاكم‏ في «المستدرك)“: حدثنا أبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثناسَلّْم بن 
e 4‏ ۲ . 6 ھ. # ۰ 8 کے * 2 
جنادة بن سّلم القرشي ثنا حفص بن غياث النخعي ثناابن جريج عن 
)۱( رقم .)٩۷۰(‏ 

)۲( لم يت شيء. 
(۳) تقدم شيءَ من ذلك (ص٣۳۷-۳).‏ 
)٤(‏ (۷۰/۱(. 


AF 


آي الزبیر عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى 
على القبر» أو يُْجَصَص» أو يقعد عليه ونهى أن كتب عليه». 

صححه على شرط مسلم» وأقره الذهبي. 

قال الحاكم: وقد خرجته بإسناده «غير الكتابة)» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة. 

أقول: قد تقدم حال حفص» والعنعنةء لكن في هذه الرواية زيادة النهي 
عن الكتابةء ولا يقال: لعلها من رواية حفص بعد ما استقضي من حفظه» إذ 
قد تابعه في روايتها عن ابن جريج أبو معاوية عند الحاكم» و محمد بن ربيعة 
عند الترمذي» و محمد بن خازم' عند الطحاوي. 

٠‏ [ ص۲۸۷" الطحاوي في «شرح معاني الآثار»": حدثنا أحمد بن 
داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حفص عن ابن جریج» فذکره پإسناده مثله. 

أقول: يعني مثل“ الحديث الذي قبله» وقد تقدم ولفظه: «نهی رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور» والكتابة عليهاء 
والجلوس عليهاء والبناء عليها». 


. [ص۸۸] اصحیح مسلہ»(): وحدتنا یحیی بن یحیی انا إسماعيل بن 


)۱( محمد بن خازم عند الطحاوي هو نفسه أبو معاوية عند الحاكم» وإنما اشتبه على 
المؤلف لأنه جاء في سند الطحاوي "ابن حازم» مصحفة بالحاء المهملةء والله أعلم. 

() ترك المؤلف (ق۸) بياضًا. 

.)07/۱( )۳( 

)٤(‏ الأصل: «مثله» سهو. 

.)۹٩ /۹۷۰( رقم‎ )( 


V٤ 


عَلية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «ثهي عن تقصيص القبور). 


فيه عنعنة أبي الزبيرء قال الذهبي في «الميزان)': «وفي اصحيح 
مسلم» عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر» ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك» اه. 

أقول: كذا في النسخة عن تجصيصض» بالجيم» وإنما هو «تقصيص؛ 
بالقاف» فإنه هكذا في «صحيح مسلم)» وإِن رواه غیره بالجیم» كما سيأتي» 
والمعنى واحد» ولكن ربمايتوهم أن مراد الذهبي بحديث النهي عن 
تجصيص القبور الحديث الذي فيه النهي بهذا اللفظ» وهو الحديث المطول 
الذي مر وليس كذلك؛ لأن الحديث المطوّل قد صرح فيه بالسماع» كما 
تقدم. 

[ مس1۸۹ والجواب عما قاله الذهبي: أنه يبعد جدا أن يدلس أبو الزبير 
حديث النهي عن التقصيص,» أو التجصيص» وهو مسموعٌ له في ضمن 
الحديث الطويل» وأي حاجة تدعوه إلى التدليس؟ 

والذي يظهر لي: أنه عرض لأبي الزبير ما يخص تقصيص القبور فقط 
دون البناء والجلوس والوطء والكتابة والزيادة» كأن سئل عن تقصيص 
القبور» أو رأى قبرًا مقصصًاء أو ذكر له ذلك» فاحتاج أن يستدل على النهي 
عن تقصيص القبور» وأراد الاختصارء أو كان المقام ضيقاء أو نحو ذلك. 
فاختصر الحديث اقتصارًا على موضع الحاجة. 


.)۱1٤/٥( )۱( 


Vo 


[ص٠٠]‏ وسيأتي في رواية النسائي وابن ماجه التصريح بأن الناهي هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو واضځ وإِن لم یصرح به؛ لأن 
جابرا لم يکن يخبر بنهي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» مح سماعه 
النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ذلك فقول الصحابي: «ثهينا عن 
کذا») بدون ذكر الناهي» مرفوعٌ على الصحيح. 

ثم قول الذهبي: «ففي القلب منها» يدل أنه لا يوافق الجمهور على أن 
كل ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمولٌ على السماع وفيه 
بحث ليس هذا موضعه؛ لأن محل الخلاف إذا كان في الأحاديث الأصول 
لا المتابعات. 

قال في «فتح المغيث»' (ص۷۷) طبع الهند: «ولكن هو كماقال 
ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره - محمولٌ على ثبوت السماع عنده فيه من 
طرق أخرى» إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات...» إلخ. 

[ص١۹]"‏ وحديث مسلم المعنعن ليس من أحاديث الأصول» بل هو 
متابعة لحديثه المصرح فيه بالسماع» وقد تقدم. 

٠‏ [ص۹۲] النسائي في «سننه»": أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا 
عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور». 


_۲۱۸/١( )1(‏ ط الجامعة السلفية). 
() ترك المؤلف بقیة (ق ٩۱-۹۱‏ ب) فارعًا. 
(۳) رقم (۲۰۲۹). 


۷٦ 


عمران: ثقة. وعبد الوارث: إمام» روى له الجماعة» وفي العنعنة مأ 
تقدم. 

° ابن ماجه: حدثنا أزهر بن مروان و محمد بن زياد قالا: ثنا 
عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور. 

أزهر: صدوق. و محمد بن زياد: ثقة من رجال البخاري. 

ه [ ص٤۹"‏ أبو داود فى (سننه»": حدثنا مسدّد وعشمان بن أبي 
شيبة قالا ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» وعن 
ينهى أن يقعد على القبر» وأن يقصص» وأن يبنى عليه». 

قال بو داود: وقال عثمان: «أو یزاد عليه)» وزاد سلیمان بن موسی: «أو 
یکتب عليه»» ولم یذکر مسدد فی حدیثه: « أو یزاد علیه». 

قال بو داود: وخفی عل من حدیث مسدد حرف «وأن». 

لم ینفرد حفص بذکر سلیمان بن موسی» كما سيأتي. . 

وفي الحديث عنعنة ابن جريج» وقد يقال: إنها غير ضارة هنا؛ لأنه قد 
صح سماعه من أبي الزبير لهذا الحديث كمامرء فعنعنته هنا محمولةً على 
السماع» ولماقرن سليمان بن موسى مع أبي الزبير» دل على أنه مثله في 
)۱( رقم .)۱١١۲(‏ 


(۲) ترك المؤلف (ق4۳) فارغة. 
(۳) رقم (۳۲۲۹). 


۷% 


ذلك أي: أنه سمعه منه. 

وفي هذا نظر؛ لأن الحديث الذي صرح بسماعه ليس فيه هذه الزيادة: 
«أو يزاد عليه» الثابتة في رواية عثمان» [ص٥1]‏ فلعله سمع من أبي الزبير 
الحديث بغير الزيادة وسمح ممن سمع منه الحديث بالريادة. 

على أنه لو فُرض تسليم سماعه الحديث بالزيادة من أبي الزبيرء لم يلزم 
مر؟ TS‏ 

وفیه آیصًا: سلیمان بن موسی عن جابر» وقد قال ابن معین: سلیمان بن 
موسی عن جابر مرسل. 

لکن في هذا بحث سياتي ٳِن شاء الله . وکذا في سليمان مقال» سيأتي 
تحقيقه إن شاء الله . 

[ص۹] البيهقي("': أخبرنا أبو علي الروذباري أبنا محمد بن بك ©) 
ثنا آبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ٹنا حفص بن غياٹ عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسى» وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث: (سمعت رسول 


(۱) ( ص٩۹۰ .)٩4۱-‏ 
(۲) (ص۸۸). 
(۳) «الکبری)»: .)٤/٤(‏ 
)€( رسمها في الأصل: «بکیر؟ وصوابه «بکر» وهو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة راوي 
السنن عن أبي داود. انظر «السير»: .)٥۳۸ /٠١(‏ 
۷۸ 


لله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبرء أو يقصص. أو 
یبنی علیه). 

زاد: «أو یزاد علیه»» وزاد سلیمان بن موسی: «آو أن یكتب عليه». 

أقول: هو الذي قبله. 

ه النسائي': أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج 
عن سليمان بن موسى وأبي الزبیر عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن ہنی على القبر» أو يزاد عليه أو يجصص». 

زا سلتتان بن موسى: أو بكتت ا غلةة. 

رواته ثقات» وفیه ما تعلم مما تقدم. 

[ص۹۷] الإمام اخم في (امسنده)(۲) (جزء ۳/ ص :)۲۹٩‏ حدثنا 
«(سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقعد على القبر» وأن 
يُجَصص,» وأن یہنی عليه . 

فيه تدلیس ابن جریج بقوله: «قال سلیمان». و«قال» من صِيغ التدليس. 

وفیه ما تقدم من قول ابن معین: إن سلیمان بن موسی عن جابر مرسل. 
آي منقطع . 


وفيه تكرير لفظ «قال»» ف«قال» التي ع ب لفظ «ابن جريج» TE‏ 


)1( رقم (۲۰۲۷). 
)۲( رقم .)۱٤١۱٤٤(‏ 


۷۹ 


لضمیر ابن جریج» والتي تلیها لسلیمان بن موسی» ثم ذکر بعد سلیمان بن 
موسى «قال: قال جابر؟ فالأخيرة مجازء ويبقى التي قبلها. 

والظاهر أنها مسندة لضمير لم يكر مرجعه في الحديث» ولعله كان قد 
تقدم ذكره في کلام سلیمان أو غیره بحضرته» کأن يقال له: هل سمعت عطاء 
- مثا - يحدث عن جابر في البناء على القبر؟ فيقول: قال - يعنى عطاء - قال 
جابر. فجاء ابن جریج فقال: «قال سلیمان: قال: قال جابر». [ص۹۸] وصَدَّق 
أنه قال سليمان: «قال: قال جابر». 

ولكن عندما قال سليمان ذلك كان معلومًا مرجع الضمير ل(قال» 
الأولىء وفي حديث ابن جريج صار مجهولًاء فلو صح سماع سليمان من 
جابر» لم ينفع في هذا الحديث» فهو على كل حال منقطع» أو فيه من لم 
يسم على الخلاف في تسمية مثله. 

ويجاب عن هذا: بأنه بعيد» والظاهر أن «قال» الثالثة تأكيدٌ للثانية» وهذا 
أولى مما ذكرء ومن احتمال كون الرابعة من زيادة النسًاخ. وأما قاعدة 
«التأسيس أولى من التأكيد» فخاصةٌ بما إذا لم يكن إرادة التأسيس أبعد 
والتأكيد أقرب. 

۰ [ص٩۹]‏ ابن ماجه': حدثنا عبد الله بن سعید ثنا حفص بن غیاٹث 
عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن جابر قال: «نهی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم أن بحتب على القبر شيءٌ. 


HF ¥ ¥ ¥ 


.)۱١١۳( رقم‎ )۱( 


[ص٠٠٠]‏ تحقيق حال أبى الزبير 

أما تدليسه فثابت» وقد مرٌ الكلام عليه عقب الروايات" وقد زال 
المحذور بصحة التصريح بالسماع» كمامز. 

وأما ما فيه من المقال: 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به. 

وا فالتا غاا نها هة المعن سل ر کت خت اي 

وروي عنه أنه قال: لا يحسن أن يصلي. 

وقال: بينا أنا جالس عنده إذ جاء رجل» فسأله عن مسألة» فرد عليه» 
فافترى عليه» فقلت له: يا أبا الزبيرء أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبنى. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا حدثت عنك أبدًا. 

ووثقه الجمهور» كما سيأتي ذكر بعضهم. 

وكلمة الشافعي إن لم تكن من أدنى مراتب التعديل» فهي من أخفٌُ 

وكلمة أبي زرعة وأبي حاتم؛ من المرتبة التي تلي أخف مراتب الجرح. 


(1)( انظر تر جمته في «تهذیب الکمال»: )٥ ٠۳ /١(‏ و« تهذیب التهذیب»: (۹/ 4° c(6‏ 
و«إكمال تهذيب الکمال٤: /۱١(‏ ١۳۳)ء‏ و«ميزان الاعتدال»: .)١١١ /٥(‏ 
(۲) انظر (ص٥۷-٦۷).‏ 


۸۱١ 


ومن قيل فيه ذلك فحديثه صالخ للاعتبار» فإن انضم إليه مثله كان 
الحديث حستا. [ص٠١٠]‏ انظر «فتح المغيث»' (ص٤۲).‏ 

هذا لو فُرض أنه لم يوق أبا الزبير أحد فأما إذا وق - وهو الواقع - 
تعين الترجيح. 

أما قول شعبة: «رأيته يزن ويستر جح في الميزان» فذلك وإن كان ينافي 
كمال المروءة» فليس بجرح. 

قال ابن حبان": ومن استرجح في الوزن لنفسه» لم يستحق الترك. 

وأما کلمته الثانية فلم تصح؛ لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز» وهو 

وأما قصته الثالثة؛ فالافتراء حقيقته مطلق الكذب» وظاهر السياق أنه 
سبّه» والافتراء إذا اأطلق في حكاية السبٌ» فالظاهر أنه ارد اف 

وجوابه: 

-١‏ أن الافتراء ليس نصا في القذف» فقد يُراد به مطلق السب» ولاسيما 
إذا كان شنيع اللفظ» كالإعضاض. 

[ص۲١٠]‏ فعليه» فقد يكون السائل أساء الأدب» فأعصّه أبو الزبيرء وقد 
جاء في الحديث: «من تعرى بعزاء الجاهليةء فأعضوه بهن أبيه» ولا 
تکنوا». . 


.(A۳ /۱) (۱(‏ 
(۲) فی «الثقات): (/ .)۳٠۲‏ 
(۳) آخرجه آحمد رقم (۲۱۲۱۸)ء والنسائي في «الکبری؛ رقم (۸۸۱۳) والبخاري في 


AY 


۲- وعلى تسليم أن شعبة أراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبيرء 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد: أشهد أن فلاتًا قذف فلاتًا؛ لم يقبل حتى يفسّر. 

ولا يرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري.. إلخ. 


وسكوت أبى الزبير عن نفى ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: 
أتقول هذا لرجل مسلم؟ ثم أخبر شعبة عن ذلك بالمعنى على رأيه. أو يكون 
أبو الزبير ترك نفى ذلك؛ لأنه على كل حال قد جری منه شىء غير لائق» 
فرأى الأو لى المبادرة إلى الاعتذارء بأنها كلمة سبقت على لسانه لشدة 
الغضب. 

۳- وعلى تسليم أنه قذفه قذفا صريحاء فقد يكون أبو الزبير مطلعًا على 
أن ذلك هو الواقع» وسكت عن ذكر ذلك لشعبة؛ لآنه على كل حال مما لا 
يليق» وإنما سب أولا على لسانه لشدة الغضب» ورآى أن هذا العذر كاف. 

وتان لما ذك ر آئة لر كان القذف صريجاء والمقذوف سالما ذهب 
فشكاه إلى الوالى» والحدود يومئذ قائمة. 

-٤‏ وعلى كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه [ص۳٠٠]‏ بقوله: «إنه 
أغضبنى». أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه - وهو لا يشعر - كلمة مما 
اعتاد الناس النطق به. 


= «الأدب المفرد» رقم »)٠٠٠١(‏ وابن حبان رقم »)۳٠١۳(‏ وغيرهم من حديث 
أبي بن كعب رضي الله عنه. وانظر «السلسلة الصحيحة) .)۲١۹(‏ 


AY 


وقد جاء في الحديث: «لاطلاق فى إغلاق). وفْسّر الإاغلاق: 


وقال الله عر وجل: للا يواخد د نيالنو می % [البقرة: .]۲۲١‏ 
-٥‏ قال الذهبي في «الميزان“" في تر جمة ابن المديني: «ثم ما كل 


من فيه بدعة» أو له هفوة» أو ذنوب تقدح فيه ہما يوهن حدیثه» ولا من سَرْط 
الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطا». 


وفي «إرشاد الفحول»"' للشوكاني (ص۹٤):‏ «قال ابن القشيري: 
والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها 
بمحصصيةء و[لأن ٠]‏ في الممسلمين من يمحض المعصية ولايمزجها 
بالطاعةء فلا سبيل إلى رد الكل» ولا إلى قبول الكلء فإن كان الأغلب على 
الرجل من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروايته» وإن كان الأغلب 
المعصية» وخلاف المروءة رددتهما) اه. 


وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لايؤمن 


)۱( آخرجه أحمد رقم (۲۱۳۹۰)» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم »)۲۰٤۹(‏ 
والحاكم: (۱۹۸/۲)» والبيهقي: (۷/ .)۳١١‏ وصححه الحاكم على شرط مسل 
وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبيد ضعَفه أبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر 
«الإرواء» .)۲١٤۷(‏ 

.)01/0 )( 

۲٠١ /١( )۳(‏ ط دار الفضيلة). 

(4) زيادة من الطبعة المحققة. 

() الأصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 


A٤ 


من" جراءته على الكذب» ترد الروايةء وما لاه فلا). 

وفيه: قال الجوينى: «الثقة هى المعتمد عليها فى الخبر» فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل». ۰ ۰ ٠‏ 

[ص٤١٠]‏ أقول: وهذا هو المعقول» وعليه عمل الأئمة الفحول» فإن 
الحكمة في اشتراط العدالة في الراوي هي كونهامانعة له عن الكذب» 
فيقوى الظن بصدقه» فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه» لم 
تخدش في قبول روایته. 

ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج 
يعتقدون أن مطلق الكذب كفرء فضلا عن الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

أما الشيعة فيتدينون بالكذب (التقية) حتى جوزوها من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» بل على الله عر وجل؛ لتأويلهم الآيات الواردة في مدح 
بعض الصحابة على خلاف ظاهرهاء قائلين: إنما جعل الله تعالى ظاهرها 
الثناء استدراجًا لأولئك القوم» ليقوموا بنصر الدين» ويكفوا ضررهم عن 
الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ...". 

والذي يهمنا أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون 
شعوره؛ لشدة غضبه»ء لا ينبغي أن نهدر بها مثات الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» [ص٠٠٠]‏ مع التحقق بكمال صدقه» وحفظه 
وضبطه»ء وتحریه وإتقانه. 


)١(‏ فى المحققة: «(معه». 
(۲) كلمتان لم أتمكن من قراءتهما ورسمهما: «والسوط مطين؟. 
A0‏ 


-٦‏ والظاهر من حاله» وما ثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته»ء أنه تاب 
عنها في الوقت. 

ويلوح لي أن بعض أعدائه - بل أعداء الدين - دسّوا إليه ذلك السائل 
ليرصده» حتى إذا كان شعبة عنده» جاء فأغضبه؛ ابتغاء أن تسبق على لسانه 
كلمة» فينقمها شعبة عليه وقد كان ما ظنوه. 

ولكن حيلتهم لم تطفى نور الله الذي بصدر اأ بي الزبير» فاعتمده جمهور 
الأئمة الأعلام» واحتجوا به. 

الأئمة الموثقو 

:٠'(»نازيملا«‎ 

ابن المديني: ثقة ثبت: 

ابن عون: ليس أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح. 

يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 

عطاء: کنا نکون عند جابر» فيحدثناء فإذا خر جنا تذاكرناء فكان أبو الزبير 
أحفظنا. 

ابن معين والنسائي وغيرهما: ثقة. 

ابن عدي: هو في نفسه ثقة» إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء» فيكون 
الضعف من جهتهم. 


.)۲ /٥( )۱( 
A٦ 


[ص٦١٠]‏ عثمان الدارمى: قلت ليحيى (بن معين) فأبو الزبير؟ قال: ثقة. 


“ ~a 


وممن وثقه أيضا الإمام مالك فإنه روى عنه» وهو لا يروي إلا عن ثقة. 
والإمام أحمد» والساجی»› وابن سعد» وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلم» وروى له البخاري 
متابعة. 

والظاهر أن الموتقين اطلعوا على قصة شعبةء واطلعوا على مايدفع ما 
فيها من الإيهام» أو حملوها على بعض ما قدمناء أو غير ذلك. 

ولاسيما ومنهم ابن معين» والنسائي» وابن حبان» وحسبك بهم تعنتا 
في الرجال» كيف ومعهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير إلا حرصناعلى 
صحة حديثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضى» وما سيأًتي. 
[ص۷١٠]‏ وأن أبا الزبير لم تكن روايته قاصرة على هذا الحديث» فإن له 
أحاديث كثيرة» ريبما يكون منها ما لا يوافق هوانا» ورغبة نفوسنا. وما دافعنا 
عنه إلا ونحن مستشعرون لذلك» ولكن نظرنا فى حقيقة الحال» ففهمنا أن 
الرجل حجة» سواءً أكان لنا أم عليناء وكل من نظر بعين الإنصاف تحقق ما 
قلناه. والله الموفق» لا رب غيره. 
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[ص۱۰۸] تحقیق حال سلیمان بن موسو () 


قال البخاري: عنده مناكير. 

النسائي: ليس بالقوي. 

أبو حاتم: محله الصدق» وفى حديثه بعض الاضطراب. 

أما عبارة البخاري؛ فهو وإن قال: «كل من قلت فيه: منكر الحديث لا 
يحتج به)» وفي لفظ: «لا تحل الرواية عنه) اه افتح المغيث)١)‏ 
( ص۳٦‏ ۱)= ففرق بين منكر الحديث» و «عنده مناکیر). 

قال أبن دقيق العيد في «(شرح الإإلمام): «(قولهم: (روى مناكير» لا 
يقتضي بمجرّده ترك روایته» حتی تکشر المناکیر فی روایته» وینتهی إلى أن 


يقال فيه: «منكر الحديث»؛ لأن «منكر الحديث» وصفبٌ في الرجل يستحق 
به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضى الديمومة» كيف وقد قال 
اع بن حنبل في محمد ا ا رون ایت که ر 
ممن اتفق عليه الشيخان» وإليه المرجع في حديث «الأعمال بالنيّات» اه. 
«فتح المغيث»" (ص۳١١).‏ 


أقول: وإنما يُْجُرَّح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات) 


(۱) له تر جمة في «تهذیب الکمال): (۳/ ٤‏ ۳۰)» و«تهذیب التهذیب): »)۲۲٣/٤(‏ 
و«إکمال تهذیب الکمال): (7/ »)۹٩‏ و«المیزان»: (۲/ .)٤٠١‏ 

.(1۲0/۲( )۲( 

.(1۲1/( (۳ 

)٤(‏ كذاء والوجه: «أثباتًا». 


A^ 


ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده. 

وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رُويت عنه» وإن 
لم يتحقق أن النكارة من قبله» ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر. 
انظر كتب المصطلح. 

وقد سرد في «الميزان»' ما له من الغرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي» 
وهذه الغرائب التى تَستنكر له يجوز [ ص۰۹٠[‏ أن يكون حفظها» اه. 

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جُرَّيج 
مدلّس» فربما کانت النكارة من قبل شیخ لابن جریج» دلس له عن سليمان. 

وعلى نحو ذلك تحمل كلمة أبي حاتم» مع أن قوله: ابعمض 
الاضطراتا يشي م جد لاسيمامع قرنه له بقوله: «(محله الصدق». 

أما كلمة النسائی؛ فتوهين يسين غير مفسّر. 

وأبو حاتم والنسائي من المتعنتين في الرجال. 

سعيد بن عبد العزيز: لو قيل: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليمان 
ابن موسی. 


ابن عدی: تفرد بأحادیث» وفوف ت صدوق. 


.)60/۲( )۱( 
۸۹ 


یحیی بن معین: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

دحيم : کان مقدّمًا على أصحاب مكحول. 

[ص١٠١]‏ ومع هذا كله» فليس الحديث الذي نحن بصدده من أفراده 
ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو» كما فعلنا في شأن أبي الزبير. 

بقي البحث في سماعه من جابر: 

في «تهذيب التهذيب»': أرسل عن جابر» وفيه: وقال ابن معين: 
سليمان بن موسى عن مالك بن یځامر» وعن جابر مرسل. اھ. 

ولم يذكر ما يخالف ذلك» لكن رأيت في «مسند الإمام أحمد»١)‏ 
(جزء۳/ ص٩۲۹):‏ ثنا عبد الرزاق آنا ابن جریج قال سلیمان بن موسی: آنا 
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايقيم أحدكم أخاهيوم 
الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: افسحوا». 

ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال أخبرني 
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايقيم أحدذكم أخاهيوم 
الجمعة» ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: افسحوا).اه. 

[ص١١١]‏ فقول سليمان في السند الأول: «آنا جابر» صريح في سماعه 
من جابر» لكن فيه عنعنة ابن جريج. 

وأما السند الثاني؛ محمد بن بكر وابن جريج على شرط الشيخين» وقد 


.(۷/0 (0 
.)۱٤۱٤٤ 1٤۱ ٤۳( رقم‎ (۲) 


صرح کل منھما بالسماع» بحیث انتفی احتمال التدليس»› وصرح سليمان 
بقوله: «أخبرني جابر!ء ويبعد كل البعد أن يكون ههنا سهو من النشًاخ في 
السندين المتتابعين معّاء فلم يبق إلا أحد احتمالين: 

إما أن يكون صَدَّق فى أن جابرًا أخبره» وإما أن يكون كذب. 

وقد ثبت أن الرجل صدوق» وهو أعلم بنفسه من ابن معين وغيره. ولم 
ندر علامَ بنی ابن معین حکمّه» فتمسّکنا بما صح من سماع سلیمان عن 
جابر» وقد أدرك من حياة جابر مده طويلة. 

هذا» مع علمنا بأن ثبوت سماعه من جابر لا يفيد صحة حديثه في شأن 
القبور [ص١١١]‏ ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق» إلا أن توجد رواية 

فأما تصريح سليمان بالسماع» فلا ضرورة إليه» إذقد صح سماعه من 
جابر» ولیس بمدلس. 
على ما اختاره مسلم» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى» في تحقيق حال 

# ¢ ¢ 


(۱) ( ص٤٩‏ وما بعدها). 


۹۱ 


حديث أبى سعيد الخدري 


. ابن ماجه فی «(سننه»': حدثنا محمد بن یحیی ثنا محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشى ثنا(وهب» وفى نسخة- وهو 
الصحيح -) هيب (بن خالد الباهلي) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
القاسم بن مُخيمرة عن أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
أن يبنى على القبر» . 

اللإإسناد صحیح› وإنما النظر في سماع القاسم من أبي سعید» وسياًتي. 

۰ [ص۱۱۳] «مسند أ بي تغل : حدثنا العباس بن الوليد النرسي نا 
وهيب نا عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر عن القاسم بن مُحَيمرة عن أبي 
سعید قال: نهی نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور» أو 
يقعد عليها أو يُصلى إليها» . 

العباس بن الوليد: من رجال «الصحيحين». 

م «(جامع الزوائد»(: وعن أبي سعيد قال: «نهی نبي الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يبنى على القبور أو يعد عليها أو يصلى إليها» . ورواه أبو 
يعلى ورجاله ثقات. 


.)۱٥٩۹٤( رقم‎ )۱( 
.)۱۰۱١( رقم‎ )۲( 

(۳) في المطبوعة: «زيد» تصحيف. 
)٤(‏ (71/۳). 


۹۲ 


قلت: ذكرته استظهارًاء لأن نسخة «مسند أبى يعلى» التى نقلت عنها 
الحديث خطية› وكذا نسخة «(جامع الزوائد». 


د ع و 
[صس١۱۱]‏ حال القاسم بن مخيمرة 


في «تهذیب التهذیب»' أول تر جمته: روی عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبي سعيد الخدري» وأبي أمامة... إلخ. ثم ذكر بعد أسطر عن 
تر جمته: قال ا حبان: «(سال عائشة عما يلبس المحرم) : 

[ص١١١]‏ أقول: لم أجد فرصة لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع 
القاسم بن مُحَيمرة من أبي سعد رضي الله عنه» لکنه كان معاصرًا له قطعًاء 
فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك عائشة إدراكا بينّاء وقد كانت 
وفاتها سنة (0۷) فإدراكه لأبي سعيد بَيّن واضح؛ لأن أقل ما قيل في وفاة 
أبي سعيد نها سنة (1۳) وأكثره سنة(٤۷)»‏ ووفاة القاسم - على ما ذكر ابن 
e‏ - في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة )٠٠١(‏ ڌ تقر 


@ #@ ¢ 


.(۷/۸) (۱) 

(۲) في «الطبقات): (۸/ .)٤۱۹‏ 

(۳) انظر «تحفة التحصيل؛ (ص٤١٤).‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة») 
(1/ ۲۷۷) في الكلام على هذاالحديث: منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي 
سعمك. 


. 


۹۳ 


بحث شرط اللقاء 


نقل مسلم رحمه الله في مقدمة (صحيحه): إجماع السلف من أئمة 
الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة في تصحيح المعنعن من غير المدلس» ما 
لم يقم دليل على نفي اللقاء» وشنع على من اشترط ثبوت اللقاء من آهل 
عصره. 

ثم جاء المتأخرون فقالوا: إن الاشتراط قول المحققين» وذكروامنهم 

[ص۷١۱]‏ ولا يخفى أن هذا لا ينافي سبق الإ جماع لهماء و مرد خسن 
الظن بهما أنهما لا يخرقان الإجماع» ولعلهما اطلعا' أنه لم يزل في 
طبقات السلف من يشترط اللقاء= لا يغنى شيئًا. 

فلو ناظر مسلمٌ البخاري» فقال: أنت وشيخك مسبوقان بالإجماع» لم 
يفده إلا أن يصرّح بالنقل عن بعض السلف من جميع الطبقات فى موافقة 
قوله؛ فأما مجرد إنكار الإ جماع فلا يفيد» إذ اللإجماع من الأمور التي لا 


يطالب مذعيها بدليل. 
أما لو قال البخاري: إنه يلزمك وغيرك حسن الظن بناء لكان قد أتى بما 
بضحَك منه. 


(۱) تحتمل: «وأنهما مطلعان». 
۹٤‏ 


نعم ذكر السخاوي في «فتح المغيث») (ص11): عن الحارث 
المحاسبي ما يُظنٌ خادشًا لإ جماع حيث قال: «اختلف أهل العلم.. إلخ» . 

لكنه لا يصادم نقل مسلم؛ لاحتمال أن يكون راعَى خلاف ابن المديني» 
ومع هذا فإننا لا تقع أنفسنا بالتمشك بدعوى الإ جماع» كما لا يهولنا دعوى 
التحقيق في الطرف الآخرء بل نسعى لتحقيق البحث بأدلته الحقيقية على 
صورة مناظرة» مشيرين لمذهب مسلم رقم »)١(‏ ومقابله برقم (۲)» 
ونستو في البحث بقدر الجهد» بحسب ما اطلعنا عليه من أدلة الفريقين» وما 
ظهر لنا نه قد يستدل به. والله المستعان. 

[ص۱۸١۱(1)‏ الأصل الثابت في الرواية أن يكون عما شاهده الراوي 
وأدركه» سواء أعَلِم السامع لقاءَ للمروي عنه أم لاء وعليه فهذا هو الأصل 
والظاهر الذي يجب التمسّك به حتى يتبين خلافه. 

(۲) ما دليلكم على ذلك؟ 

)١(‏ نذكر آمثلة وض حه بها 

أ مصري زار اليمن» ثم عاد فأخذ يخبر عن فلان من علماء صنعاء أنه 
قال: كذا» وعن آخر من علماء زبيد» وثالث من علماء تعزء والسامعون لا 
يسمعون بأولئك العلماءء ولم يخبرهم أنه لقيهم» ولا أنهم أحياء. ٠‏ 

ب -هنديٰ زار الحجازء ثم عاد» فأخذ يخبر عن فلان من علماء مكةء 
وفلان من علماء المدينة» وفلان من علماء الطائف» والسامعون كما تقدم. 

ج -عالمهنديّ أخذ يخبر بمثل الذي قبله» مع أن السامعين لايعلمون 
أزار الحجاز آم لا؟ 
() (۱۹۱/۱). 

40 


من تأمل هذه الأمثلة علم أن الذي يتبادر إلى الأذهان من رواية أولئك 
الأشخاص أنها عن سماع» مع أن الفرض أن الراوي عنعن» وأن السامع لا 
يعلم المعاصرة بدليل خارجي» فضلا عن اللقاءء أما إذا علمها فإن الأمر 
يزداد قوة. 

[ص۲(]۱۱۹) هذه الأمثلة تعارَض بغيرهاء فإذا ذهب شرق إلى 
أوربا» ثم عاد فأخبر عن فلان بإنجلترا» أو عن فلان بفرنساء» وعن فلان 
بألمانياء فإن الذي يتبادر عدم السماع» وإن علمت المعاصرة. 

)١(‏ هذا التبادر لوجود القرائن الصارفة عن الأصل» كتباعد البلدان 
وضعف الدواعي إلى زيارتهاء وزيادة المشقة في ذلك» ووجودالبرق 
والبريد والصحافة والتأليف بكثرة» وغلبة الإرسال بحيث لا تكاد تجد إنساتًا 
يقول: أخبرني فلان عن فلان» وغير ذلك ولهذامثلنا أمثلة بريئة عن 
القرائن» وإن شئت فتصورْها واقعة في زمن التابعين حيث كانت الأقوال - 
ولاسيما السنة - إنما تؤخذ من ألسنة الرجال» فلا برق ولا بريد ولا صحافة 
بل ولا تأليف. 

والناس يومئذ أهل جد وتشمير في الرحيل لطلب العلم» ولاسيماللقاء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكيف إذا كان الراوي أو 
المروي عنه بأحد الحرمين» والناس يومئذ كلهم يزورون الحرمين» وكثير 
منهم من يحج كل سنة؟ 


(1) الأصل: (ب) وهو رمز الفريق الثاني الذي أشار المؤلف أنه سيرمز له ب(۲) فكأنه 
ذهل عنه» كما سيحصل عدة مرات. 
7 


[ص٠۲١]‏ فكيف إذا شئت زيارة الحرمين بالفعل» أو كان أحد الرجلين 
ببلدة قد وصلها الآخر» فكيف إذا أقاما ببلدة واحدة؟! 

والحاصل أن الأصل كما قررناه» وأنه قد تقوم قرائن تصرف عنه» وقد 
تقوم قرائن تؤيده. 

کنا في بومباي - مثلا-فجاء رجل من السند لم يصل بومباي قبل» 
فمكث في بومباي بضعة أيام» ثم لقيناء فأخذ يخبرنا عن فلان المدرّس 
بمدرسة كذا في بومباي أنه قال كذاء وعن فلان اللإمام بمسجد كذا فيها أنه 
صلى الجمعة بسورة كذاء وعن فلان التاجر بها أن سائلا سأله فرد عليه بكذا. 

فالذي يتبادر إلى الأذهان أنه لقى أولئك الأفراد وسمع منهم» مع آنه لو 
لم يخبرنا بذلك» لم يترجُح لنا ألقيهم أم لا. 

فتبين أن التبادر إنما جاء من الرواية» فثبت أن الأصل فى الرواية» أن 
تكون عما شاهده الراوي وأدركه. 

[ص۱۲۱] (۲) لعل اصطلاح المحذثين كان على خلاف ذلك» كما يدل 
عليه ذهاب ابن المديني والبخاري» ومن تبعهما إلى ما ذهبوا إليه. 

)١(‏ قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا يصلح نقصًا لما 
نقله مسلم من إجماع السلف» وهو يدل أبلغ دلالة أن اصطلاحهم كان 
موافقا للأصل» بل هناك من القرائن مايدل على شدة محافظتهم على 
الأصل أشدّ من محافظة غيرهم» وذلك مزيد احتياطهم وتثبتهم وجريان 
عادتهم بالإسنادء والتحفظ من نقد النقادء وغير ذلك. 


۹۷ 


على أننا لو تنازلنا عن دعوى الإإجماع بقيت الأغلبية» وهي كافية في 
إثبات المطلوب» مع أن موافقة البخاري وشيخه على حمل عنعنة من ثبت 
لقاؤه على السماع» يدل على ما ذكرناء وإلا لكانت الحجة عندهما هي 
مجر د اللقاء. 

فیلزمهما أن کل من لقی شیا ثبت سماعه لکل حدیثه» وهذا کما تری. 
[ص۲۲١]‏ وإنما رأيا أن دلالة الرواية بدون ثبوت اللقاء لا تخلو عن ضعف› 
فاشترطا تقويتها بثبوت اللقاء. 

ونحن نسلَّم أن الرواية مع ثبوت اللقاء أقوى منها بدونه غالبًاء ولكن 
هذا لا يقتضي عدم حجيتهاء إذا كانت في نفسها دلالة ظاهرة محصّلة للظن» 
على أنه يعلم مما قدمناه أن القرائن قد تتظافر على إثبات اللقاء حتى تكاد 
تقطع به» وإن لم ينقل صريحًا. 

() لنا: شيوع الإرسال في السلف» فإنه دليل على أن اصطلاحهم على 
خلاف الأصل الذي قدمتم. 

(۱) أما الإرسال الجلي فلا نزاع فيه؛ لأن المرسل يكل على وضوح 
القرينة الصارفة عن الأصل› وهذاإنماهو كشيوع المجاز» لا يقتضي إلغاء 
الحققة('. 

وأما الإإرسال الخفى» فلنا جوابان عنه: 

أ- لا نسم شيوعه. والاستقراء يدل على قلته؛ فإن أكثر رواية التابعين 
وتابعيهم المتصلة معنعنة» ولو كان الإرسال الخفي شائعًا فيهم لأقلوا خشية 


(۱)( بعده في الأصل كلمة «بل» والكلام بدونها مستقيم. 
۹۸ 


[ص۱۲۳] الإيهام. 

(۲) لعلهم کانوا يلون على ثبوت اللقاء. 

(۱) ما كل سامع لحديهم بمُطّلع على اللقاءء فالإيهام باق بالنسبة إلى 
چ 

(۲) لعلهم كانوايتكلون على أن من لم يطلع على ثبوت اللقاء يسأل 


(۱) قديتساهل فلايسأل» مع أنه قد يغلب على ظنه ثبوت اللقاء 
للقرائن المتقدمة» فالأسهل والأحوط التصريح بالتحديث من ول وهلة ولا 
حامل على ترکه. 

فتبين انهم إنما كانوايعنعنون المتصلات؛ لاعتقادهم دلالة ذلك على 
المتصلات» فلماذا يعنعنون مع علمهم بأن عنعنتهم لا تحمل على السماع 
ا 

هل يقال: إنهم كانوايريدون أن يوهموا آنهم لم يسمعواتلك 
الأحاديث» والحال أنهم سمعوها؟! هذا عكس التدليس المتعارف. 
وغرض المدلس إنما يتعلق [ص٤١٠]بالأول‏ دون الثاني. 

فتبين أنهم إنما كانوا يعنعنون جريًا على الأصل والعُزْف المطّرد في 


۹۹ 


ب" الإرسال الخفي تدليس» والكلام في الراوي غير المدلس» فإذا 
سویتم بین من وصف بالتدليس وغيره؛ لزمكم أن تردوا المعنعن مطلقًاء كما 
ذکره مسلم رحمه الله تعالی. 

(۲) كلا ليس الإرسال الخفي تدليساء إذ لا إيهام فيه مع عدم اللقاء. 

(۱) قد قدمنا ما يُعْلَّم منه أن الإيهام واقع» وإن لم يثبت اللقاء» ويتأكد 
بالقرائن» كما مر. 

(۲) على كل حال المختار أنه ليس تدليسًاء كمايْعْلَّم بمراجعة كتب 
المصطلح. 

(۱) التحقيق آنه تدليس» ولكن لا نطيل ببيانه» إذ يغنينا أن نقول: لا يضر 
الخلاف في الاسم» فالإرسال الخفي كالتدليس في الإيهام والتغرير» بل هو 
أقبح منه وأشنع» قال في «فتح المغيث»" (ص٤۷- :)١١‏ «فقال ابن 
عبد البر في «التمهيد“": ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقةء فإن دلس عن 
غير ثقة؛ فهو تدليس مذموم [ص [٠۲٠‏ عند جماعة أهل الحديث. وكذلك إن 
حدث عمن لم يسمع منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من 
رخص من العلماء إلى ما ینکرونه ویذمونه ولا یحمدونه. 

وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه»وهو مع قوله في 
موضع آخر: «إذا وقع فيمن لم يلقه... أقبح واسمع (أشنع)“. يقتضي أن 
(1) هذا الجواب الثاني للفريق الأول» وتقدم (أ) في (ص۹۸). 


.)۲۱۱-۲۱۹/۱( )۲( 
.(YA-V/۱) (FT) 


۰ ۰ 


الإرسال أشد» بخلاف قوله الأول» فهو مُشعر بأنه أخف» فكأنه هذا (هنا) 
عنى الخفي لما فيه من إيهام اللقَيّ والسماع معّاء وهناك عنى الجلي لعدم 
الالتباس فيه». اه. 

أقول: قوله: «إيهام اللقي والسماع معًا)» أي لأن الرواية توهم السماع» 
ولايكون سماع إلا مع لقي» وكلاهماغير واقع» بخلاف التدليس» فإن 
أحدهما وهو اللقي واقع. 

(۲) لكن الإيهام في التدليس أقوى لثبوت اللقاء. 

)١(‏ نعم غالبًاء لكن قوة الإ يهام فيه لا تنافي وجود الإيهام في الإرسال 
الخفي» على أن الإيهام في هذا لأمرين كلاهماغير واقع» وفي التدليس 
لأمر واحد غير واقع» مع أنه قد يكون هناك قرائن تقوي إيهام اللقاء. 

[ص١۱۲](١)‏ فقد لزمكم على الأقل أن تسووا بين الأمرين» فكما أنكم 
لا تقبلون عنعنة من لم يثبت لقاؤه خحشية الإرسال الخفي» وإن لم يوصف 
بأنه كان يفعله» فكذلك لا تقبلوا عنعنة من ثبت لقاؤه خشية التدليس» وإن لم 
صت ا کان بذل: 

(۲) هاهنا فرق» وهو: أن السلامة من التدليس هي الأصل» والظاهرٌ من 
حال الثقةء فلا يقاوم لاحتماله وزن ما لم ينقل. 
الخفي أقرب» لأمور: 


منها: أنه أقبح وأشنع كما مر فالثقة أشد بعد عنه. 


ومنها: أن الغرض الحامل عليه أضعف من الحامل على التدليس» لأن 
الشخص قد يستنكف عن إدخال واسطة بينه وبين شيخ قد لقيه وسمع منه» 
لأن ذلك يوهم تقصيره بخلاف من لم يلقه. 

ومنها: أن الشخص يرغب في التدليس» لأنه أروج لدلسته من الإرسال 
الخفى. 

ومنها: أنه لا يأمن الإنكار في الإرسال الخفيء فإنه قد يكون هناك من 
يعلم عدم اللقاء فیبادر بالإنکار عليه [ص۱۲۷]» بخلاف التدلیس» فإنه لا ينگر 
عليه الرواية عن شيخ قد لقيه وسمع منه. 

(9) أما المدلسون فقد تكمّل الأئمة ببيانهم» بخلاف الإرسال الخفيء 
فلم يبينوا أهله على جهة الاستقصاء وهذا يدل أنهم كانوا يرون الخطر في 
التدليس» ولا يرون في الإرسال الخفي خطرًا. 

وهذا إنما يتمشّى على أنهم كانوا يشترطون اللقاء في قبول المعنعن» 
تى فد اللقام فالحة غير فب رلا لمقدة سرا أكاة الرارى شمن برس 
الإرسال الخفي أم لا. 

ومتى ثبت اللقاء فالعنعنة مقبولةء إلا إن كانت من مدلّس» فلهذا اهتموا 
ببيان المدلسين» بخلاف الإرسال الخفى. 

(1) هذه مغالطةء فقد قدمنا بيان دلالة الرواية على السماع» وقدمنانقل 
مسلم لإ جماع السلف على حملها على السماع إذاثبتت المعاصرة فقط» 
وبسطنا ذلك أحسن بسط وأما هذه الشبهة فلنا جوابان عنها: 

جواب مکافاًة» وجواب إنصاف. 


۰۲ 


[ص۱۲۸] أ- أنه إن كان الأئمة لم ينقلوا عن أحد أنه كان يرسل إرسالا 
خفيًاء فهذا دليل لناعلى غلظه وشدة شناعته وقبحه» بحيیث إن جميع 
المحدثين تنزّهوا عنه» إلا الكذابين» فإن وصفهم بالكذب يغني عن وصفهم 
بالإرسال الخفي» وإن كان الأئمة نقلوا ذلك ولكن عن قليل بالنسبة إلى من 
نقلوا عنه التدليس» فهذا أيضًا دليل لنا على شناعة الإرسال الخفي» بحيث 
إا لرن من الان قل ج بالة إلى الد ن 

ب- المشهور بين المحدثين أن الإرسال الخفي تدليس» فالوصف 
بالتدليس يتناول النوعين» ولنا بحت في تحقيتق هذه المسألة نلخصه هاهنا: 

في عبارة ابن الصلاح في حد التدليس «فتح المغيث»" (ص۷۳): 
«وعمن عاصره ولم یلقه موهما انه قد لقيه وسمعه). وتبعه النووي» وعبارته 
في «التقريب»: «بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه)» 
وكذا العراقي. وقال في «فتح المغيث» (ص٤‏ ۷): «إنه هو المشهور بين 
هل الحديث» . 


ومثله للسيوطي في «شرح التقريب»[ص۱۲۹] وهو ظاهر عبارة 
الخطيب في «الكفاية). انظر «فتح المغيث» (ص٤۷)‏ وإن قال 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص"۷). 
.(*A/1) (¥)‏ 
(۳) (۹/۱٣۲-مع‏ تدريب الراوي). 
(4) (۲°۹/۱). 

.)۲٥٦/۱( )٥( 

.)۳٥۷ص(‎ )۲ 


الحافظ': إنها تخالفه. 

ويؤيد هذا القول: أن معنى التدليس لغة يتناوله» والأصل عدم النقل. 

وأما البرار وابن القطان وابن عبد البرء فإنهم وإن خصوا تعريف 
التدليس بما ثبت منه"' اللقاء؛ فقد فرقوا بينه وبين الإرسال بوجود الإيهام 
في الأول بخلاف الشاني» وهذا يدلك أنهم أسقطوا الإرسال الخفي» فلا 
أدخلوه في تعريف التدليس لما مرء ولا في الإرسال؛ لقولهم: «إن اللإرسال 
لا يهام فيه» . 

ولقولهم: إن التدليس إنما كان تدليسًا لوجود الإيهام. وفي هذاإيهام 
وأي إيهام. انظر عبارة ابن عبد البر المنقولة سابقًا. 

وما كلام الشافعي» فلم أقف عليه الآنء إلا أن المدعى إنماهو أنه 

وأما قول أبي حاتم في أبي قلابة الجَرْمي «فتح» (ص1۷): إنه كان 
يروي عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم» كأبي زيدعمرو بن 

فيخْمّل على الإرسال الجلي» بأن يكون مشهورًا بين الناس أنه لم 


(1) في «النكت على ابن الصلاح۲: (۲/ .)١٠١-٠٦١٤‏ 


(۲) تحتمل: افيه). 
)۳( (4۲/1). 


يلقهم» فلا إيهام» والرواية عن المعاصر إنما تكون تدليسّا إذا وجد الإ يهام. 

[ص۱۳۰] وأما استدلال الحافظ «(فتح»۱) (ص"۷): بإطباق أهل العلم 
بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي 
حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسال» لا من قبيل 
التدليس» فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به فى التدليس؛ لكان هؤلاء 
مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعًاء ولكن لم 
يعرف هل لقوه ام لا؟ اه. 

وجوابه: أن الصحبة أمر غير مجمل لا يخفى» فكان معلومًا للتابعين أن 
هؤلاء ليسوا بصحابة» فلم يكن في إرسالهم إيهام. 

وقوله ‏ رحمه الله -: «ولم يُعْرّف هل لقوه أم لا» فيه نظر. «راجع 
تراجمهم في کتبه» . 

على أنه لو فرض أنه لم يقم دلیل على عدم لقائهم له صلی الله عليه وآله 
وسلم» لالتزمنا أن تكون روايتهم عنه دعوى صحبة لها حكمها. 

ومع هذا كله فالمدّعَى إنماهو كون هذا القول هو المشهور بين هل 
الحديث» فلا ينافيه أن يكون منهم من يخالفه. 

أف ا غل آنه لر ف رفن أن الارسال الخفى لا يسمي نلا لكان 
وصف الشخص بالتدليس يدل على أنه لا يتنزه عن اللإرسال الخفي؛ لأنهما 

(۲) بقي لنا اعتراض واحد, إن تفصّيتم عنه فقد فلَجّْم» وهو: أن الثقة 
(۱) (۲۰۸/۱). وانظر «النکت): .)٤١۹-٤۰۸/۲(‏ 


1۰0 


قد يرسل عمن عاصره غير قاصد إيهامًاء بل اتكالا على معرفة السامع بعدم 
اللقاء» كما حملتم عليه قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي» فيكون هذا 
إرسالا خفيًا في الحقيقة لا يمتنع اتصاف الثقة به» ولا يلزم الأئمة نقلهء وإن 
صار فيما بعد خفيا. 


Coe EAS ERD 
إلزامي» وتحقيقي.‎ 

أما الإلزامي: فلأنه يلزمكم مثله في التتدليس» بأن يقال: إن الثقة قد 
يرسل عمن لقيه وسمع منه غير قاصلٍ إيهامًاء بل اتكالا على معرفة السامع 
بأنه وإن لقيه لم يسمع» أو سمع منه ولكن هذا المعنعن ليس مما سمعه وهذا 
لا يسمى تدليسًاء إذ لا إيهام فيه» فلا يمتنع اتتصاف الثقة به» ولا يلزم الأئمة 
نقله» وإن صار فیما بعد تدلیسًا. 

فإذا اعتبرتم الاحتمال هناك لزمکم اعتباره هناء فتردون كل معنعن كما 
قاله مسلم رحمه الله. 

وأما التحقيقي؛ فنقول: إن السامع من المعنون إذا كان ثقة غير مدلس 
کما هو المفروض» فانه یبین أن شیخه لم يلق الذي روی عنه» فإن فرص أن 
هذا کک حَدّث من يعلم بعدم لقاء المعنعن لشيخه» فهذا المحدث إذا 


ن ثقة غير مدلس كما هو المفروض» فإنه يبين وهكذا. 
قاو ناآ اداه ع اران و 
المعنين لم يلق المعنعن عنه» فالأمر واضح» وإن لم يجى البيان عن أحد 
منهم ولا عن غيرهم» وجب حمل تلك العنعنة على السماع؛ وإلالزم أن 
يكون في الرجال مدلس» المفروض ا ا 
۱۰٦‏ 


جوابكم عما آلزمناكم» فص وثبت أن العنعنة من المعاصر غير المدلس إذا 
رُويت بسنل رجاله ثقات غير مدلسين» فهي محمولة على السماع» إلا أن 

ومثل العنعنة غيرها من ألفاظ الرواية التى ليست صريحة في السماع» 
ولا فی عدمه. 

(۲) هل وافقکم أحد على رأيكم هذا؟ 

)١(‏ ها هي الأدلة بين أيديكم»تأملوهاء فإن رأيتم الدليل موافقا لناء 
فماذا بعد الحق إلا الضلال» وإن رأيتموه عليناء فلن ينفعنا موافقة أحد. 

على أننا قد قدمنا أن هذا قول الإمام مسلم بن الحجاج» ونقل أنه 
إجماع السلف من آهل الحديث» ولم تخدش دعوى الإجماع بمايعد 
خادشاء وقد نقل السخاوي (ص1۲)' كلامًا عن ابن الصيرفي نلخصه: 

«أن التابعىّ إذا قال: «عن رجل من الصحابة» [ ص٤٠1‏ لا يقبل» إذ لا 
يعلم أعاصره أم لاء فلو أمكنَ عِلْمٌ أنه عاصره جل كمدرك العصر.... 

ثم قال السخاوي: «وتوقف شيخنا" في ذلك؛ لأن التابعي إذا كان 
سالمًا من التدليس حملت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حى كبار التابعين الذين جُل روايتهم 
عن الصحابة بلا واسطةء وآما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن 
(۱) (1۷۸/۱). 
(۲) انظر كلام الحافظ في «النکت۲(:۲/ .)٠١١‏ 


1۰%۷ 


حتی نعلم هل أدرکه ام لا؟ 

لأنا نقول: سلامته من التدليس كافية فى ذلك إذ مدار هذاعلى قوة 
الظن»› وھی حاصلة في هذا المقام» آھ. 

أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي» فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأحرى؛ لأنه قد ثبت الإدراك وربماقامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» كما مر. 

والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم [ص٠۳٠]‏ في تر جيح 
رد عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه» مع أنها قد تقوم القرائن على اللقاءء 
وتوقف عن ردها بل احج لقبولها في حق من لم تَعْلَّم معاصرته أصلا 
وكان العكس أقرب كما هو واضح. والله أعلم. 

# @ ¢ 


[ ص٣۱۳‏ [ حدیث آم سلمة 


قال الإمام أحمد في «مسنده»' (جزء٦‏ ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن بُبنى على القبر أو يُجَصَص». 

ثنا علي بن إسحاق ث: عبد الله (يعني ابن المبارك) أخبرنا ابن لهيعة 
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم «نهی أن بُجَصص قبر» أو بُبنى عليه» أو يُجُلّس عليه) .اه. 

[ص۱۳۷] في ابن لهيعة كلام كثير» ولكن فصل الخطاب فيه ما ذكره 
الذهبي في «المیزان» قال: «قال ابن حبان: قد سبرتٌ أخباره من رواية 
المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيت الت خليط في رواية المتأخرين عنه 
موجودًا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرًاء فرجعت إلى الاعتبارء 
فرأیته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق 
تلك الموضوعات بهم» أه. 

أقول: قوله «ضعفاء» أي: عند الناس فلا ينافي أن يكون ابن لهيعة 
يظنهم ثقات. 

إذا تقرر هذاء فحديث المتقدمين صحيح» لا يخشى منه إلا التدليس» 
فإذا جاء من روايتهم ما صرح فيه ابن لهيعة بالتحديث فهو صحيح. 


.)۲۱٥٦۹۷ ۰۲٦۵٦7( رقم‎ )۱( 
.)۱۹۷-1۸4 /۳( )۲( 


لكن فى «الميزان»: «وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء 
إلا ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله» [ص۱۳۸] وليس ممن يحتج 
به) اھ. 

وقال ابن مهدي والإمام أحمد وأحمد بن صالح والفلاس وغيرهم: إن 
رواية المتقدمين عنه صحيحة. 

والحافظ عبد الغني والساجى وغيرهما: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابًا للعلم» وقد 
ضعَّفه قوم مطلقا. ونص بعضُهم: أنه ضعيف أولًا وآخرًا. 

والحق ما حققه ابن حبان» فإنه قد حقق ما ظنوه وفصّل ما أجملوه. 

إذا تقرر هذاء فحديث الباب: 

الرو اة الول سن ا ان لهي هة 

والثانية: من حديث ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة حدثني... إلخ: فهي 
صحيحة» لأن ابن المبارك من العبادلة» ومن المتقدمين» وممن كان يتتبع 
كتب ابن لهيعةء وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث. 

فالظاهر أن ما في الرواية الأولى من زيادة الوصل» ونقص ذكر 
الجلوس من التخليط فالحكم للمرسل [ص۱۳۹]» فالحديث مرسل 
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فأما من يحتج بالمرسل وحده» فهو عنده حجة مستقلة. 


11۰ 


وأما من يشترط أن يعتضد؛ فهو عنده حجة لما تقدم من العواضد. 
ويؤيده أن ناعمًا مع إدراكه كثيرًا من الصحابةء قليل الحديث» لم 
مما سمعه من الصحابة. والله أعلم. 


@ @ ¢ 


[ص١٤٠]‏ تتمة لحديث جابر وأبي سعيد وناعم 


لو فُرض أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من سليمانء فلا بد أن 
يكون قد سمعه ممن هو ثقة عنده على الأقل» وهذا الذي يكون ثقة عند ابن 
جريج أقل ما فيه أن يكون صالحًا للمتابعة. 

ثم إذا فُرض آن سلیمان لم يسمع من جابرء فكذلك لاد أن یکون سمعه 
ممن هو ثقة عنده» وكذلك يقال في القاسم وناعم» وذلك أن توثيق الأئمة 
لهؤلاء يتضمن أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة مطلقا أو على الأقل عندهم» إذلو 
كانوا يرسلون عن الضعفاء المتفق على ضعفهم لَمَا كانوا ثقات. 

وقد صرحوا أن من جملة الضعيف الذي يتقرّى فيصير حستا: ما كان 
فيه تدليس بالعنعنة» أو انقطاع بين ثقتين حافظين. انظر «فتح»'٩‏ (ص٤۲).‏ 

مع أن حديث ناعم مرسل فهو حجة» إما بمفرده» وإما بعواضده. 

فعلى تسليم المطاعن كلهاء لا يقصر الحديث عن بلوغه أعلى درجة 
الصحيح لغيره؛ فكيف وقد أجبنا عنها وله الحمد» [ص١١٤٠]‏ فكيف إذا 
لوحظ حديث فضالة وحديث عليّ» وعمل الصحابة والآثار المروية عنهي 


2 


مع موافقة آية الموارا 


(۱) (۷0/۱). 
(۲) وهي قوله تعالی: قبعب اله عربا حت ی آلأرض لیری کیت بوری سَوَ٤َ٤‏ آَحدِ 4 
[المائدة: .]۳١‏ 


1۱1۲ 


والأصل الفطري والقياس المعبر عنه: بأن القبر بيت البلّى لا يناسبه 
الإحكام والزخرفة. 

والقياس على السنة المتواترة في تغليظ حرمة اتخاذ المساجد عليها. 

وإن كان هذا القياس أدون» مع ما في البناء ونحوه من تضييع المال 
أولا: بإنفاق ما يستدعيه البناء. 

وثانيا: بتضييع تلك البقعة لاقتضاء البناء بقاءها كذلك ولو بعد البلى. 

وملاحظة ما آدى إليه البناء ونحوه من تعظيم القبور. 
كل ذلك مما يفيد العلم القطعي بصحة معنى هذه الأحاديث» والله عز 
وجل أعلم. 

9 ی 


11۳ 


الفهارس 


- فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيبات 
# كندل € [الفاتحة: ]١‏ 
لا يَُاحدم َه انو ف ينيك [البقرة: ]۲٠٠‏ 
قان رع في سی دردوه اى آلو اسول ) [النساء: ۹ ]١‏ 
اوربك اموت حى يحو 4 [النساء: ]٦١‏ 


قيعت أله عابا يْحَتٌ فى آلاَرّض 4 [المائدة: ]۳١‏ 


وما وکا لڪ رهم مَنْعَهَد 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
فكوا آهل الذِ و إن كت لا ممن 4 [النحل: ]٤١‏ 


#لو أطَلعْتَ عَلَمِمْ لولَيَتَ مِنْهَمْ ورا 4 [الكهف: ]١۸‏ 
ابع و أَمّڪم بورکم 4 [الکهف: ۱۹] 
#وكدلك اعرا عَم ...4 [الكهف: ]۲١‏ 
يرغ م 4 [الكهف: 1۲١‏ 
ابوا علَنهٍم بسّْنًا 4 [الكهف: ]۲١‏ 
رهم ملم به € [الكهف:٠۲]‏ 

وََاََْفَتٍ فيهم ينهد لَحَدًا ‏ [الكهف: ۲۲] 
ِى حَلمَکَ من ٿرا ٿم ِن مرم سرک رد 4 [الكهف: ۳۷] 
قلسن اوی اکور 4 [سبا: ۱۳] 
وان مسجد لله لا َدَعُوا معأ أا [الجن: ]٠۸‏ 
ب درب عل أن شوى باندر € [القيامة: ]٤‏ 


11۷ 


10-1۳ 


۲۱1-۹ ٦ 


۳ 


الآيات 
الى حَلفَك سرك € [الانفطار: ۷] 
دمم عليه رهم بذهم وها 4 [الشمس: ]١٤‏ 
¢ ¢ چ 


1۱1۸ 


الصفحة 
٤۸‏ 


۳ 


الحديث أو الأثر 
أَعَلَمُ بها قر أخي» وأدفن إليه مَنْ مات مِنْ أهلي 
أ ال مدت اء اشا 
أن النبي ةلجد له» وصب على اللبن نصبًاء ورفع قبره من الأرض 
أن النبي اة حثى على المیت ثلاث حثيات بيديه جميعًا 
أن النبي اة نهى أن تُرفع القبور» أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها 
أن النبي بيه نهى أن يبنى على القبر 
إن مَنْ کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد 
إن العلماء ورثة الأنبياء 
# أنه رأى قبر النبي بيا مسنمًا 
خففوا فإني سمعت رسول الله يا يأمر بتسوية القبور 
*# دخلت البيت الذي فيه قبر النبي بيا فرأيت قبره 
# دخلت على عائشة» فقلت: يا ماه اكشفي لي عن قبر النبي ب .. 


ء ع ن 
# رأيت قبور شهداء أحد جثىّ مسنمة 


8 


# رأيت كأني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تهورت 
#٭ رأیتنی ونحن شبان فی زمن عثمان رضی الله عنه 
# سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله اة أب 


° ۸ 


سمعت رسول الله و ینهی أن يَقَعْدَ الرجل علی القبر ‏ ۷۹۰۷۷۰۷۱۰۹۹۰13۸4 


(۱) رمزت ب «#» إلى الأثر. 


1۱۹ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 0 
العلماء خلفاء الأنبياء ٤‏ 
فنا منه بريء» وهو للذي عمله ۲١‏ 
٭ فرآیت رسول الله ا مقدمًاء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله ب.. ١ه‏ 
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك..» 8 
کان رسول الله ية يأمرنا بتسوية القبور et‏ 
لا طلاق في إغلاق ۸٤‏ 
لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالفه إلى مقعده ۹۰ 
# لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبرهسنة ٦٠١٦١‏ 
من تعرّى بعزاء الجاهلية» فاعضرَّه بهن أبيه» ولا تكنوا ۸۲ 
نھی آن یجصص قبر أو یبن علیه» أو یجلس عليه ۱۹ 
نھی رسول الله َة أن يبنى على القبر» أو يجصص K2:‏ 
نھی رسول الله َة أن يبنى على القبر أو يزاد عليه» أو يجصص ¥3 
نھی رسول الله ب أن يبنى على القبور» أو تقصص ۷ 
نھی رسول الله َة أن يجصص القبر» وأن ينى عليه» وأن يقعد عليه 1٦‏ 
نھی رسول الله َة أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن ببنى عليه VT oV‏ 
نهی رسول الله ب أن يكتب على القبر شيء ۸۰ 
نھی رسول الله َة عن تجصيص القبور 4 
نهى رسول الله َا عن تجصيص القبور» والكتابة عليهاء والجلوس عليها ۷٤١۷۲‏ 
نهى رسول الله ي عن تجصيص القبور والكتابة فيهاء والبناء عليها ۷۱ 
نهی رسول الله َة عن تقصيص القبور» أو يبنى عليهاء أو جلس عليها ۸11 
VV (Vo‏ 


11۰ 


الحديث أو الأثر 
نهى النبي اة أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها 
نهى نبي الله َة أن يبنى على القبور» أو يقعد عليهاء أو يُصلى إليها 
ولا قبرّا مشرفا إلا سویته 
ولا لاطئة 


@ # ¢ 


۲۱ 


إبراهیم ابن رسول الله ۲۹ 
إبراهيم بن سعد بن إيراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف ٤١١٤١‏ 
إبراهيم بن محمد ۲۸ 
أحمد بن حنبل cf‏ 4-11 
CAA CAY V۹ |‏ 4°« °4 11° 
أحمد بن خالد الوهبي N‏ 
أحمد بن داود v٤‏ 
أحمد بن صالح ۱۱۰ 
أحمد بن محمد ۷۱ 
أحمد بن يعقوب Vr‏ 
آزهر بن مروان VY‏ 
ابن إسحاق (محمد) ۳۹۳۰ ٤۱٤۰١‏ 
۲ 14 
أسد (بن موسى) ۷۲ 
إسماعيل بن عَلية 9 
أبو أمامة ۹۳ 
أيوب (السختياني) VV ¥1 Vo‏ 
الباجي ٤٤‏ 
البخاري ۳۰۰۲۸ ۳۳ ۳٤‏ ۳ ۰ 
AA AV AE CAA «AV YY‏ 
البزار ‘tf‏ 
أبو بكر الصديق 0۱ o۳‏ 


البيهقي ۹ VACA f°‏ 
الترمذي VENT‏ 
تمامة بن سمي 4 Nee‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو 0۱۰٥۰۳۴۷‏ 
AYT-4° A1 «A*-—11 (10 «f‏ 
۱۱۲ 
ابن جریج ¥1۸ AQ «(AV‏ 
4۱ ۲ 
ابن جرير (الطبري) FY‏ 01.00 
أبو جعفر محمد بن علي 0٤‏ 
جعفر بن محمد ۸ 0° 
الجويني A0‏ 
ابن ابي حاتم 1۸ 
أبو حاتم (الرازي) ۱١٦۰۱۰٤١۸۹۰۸۱‏ 
الخارت المحامي ۹٥‏ 
الحاكم ° VE VT V1 A.010‏ 
ابن حبان 110۰ ۸۲ ۸۷ ۱۹۹۹۳ 
1۰ 
ا ۷ 
حجاج بن محمد 41۸ VV‏ 
ا خي At eof‏ 
A.1۰0‏ 
حسن (بن موسی) E‏ 


۲ 


الحسن بن الحسن 1e1‏ 
الحسين بن إسماعيل بن 

عبد الله المحاملي 1۰ 
أبو حصين (الأسدي) ۲۹ 
أبو حفص بن شاهين o٤‏ 
حفص بن غیاث A‘ VV VE VF‏ 
حمزة عم النبي يا ۲۰ 
خارجة بن زید بن ثابت ۰۲۸ ۳۰- ٣‏ 

1F «<04 (EV (Fo 
0٥ خالد بن بي عثمان‎ 
eT الخطيب (البغدادي)‎ 
۳۲ ابن خلگاڻ‎ 
۷۲ الدارقطني‎ 
۷۸ ۷۷ ۷۲ ۷۱١٦٦ 0۱)۳۹ آہو داود‎ 
۹۰ دحيم‎ 
٤ أبو الدرداء‎ 
A۸ ابن دقيق العيد‎ 
AVETE الذهبي‎ 

1° CAV CAE VT Y0 VE Y1 1۹ 
A٤ الرازي (الفخر)‎ 
AE الراغب (الأصفهاني)‎ 
۷۲ ربيع المؤدّن‎ 


أبو الزبير محمد بن مسلم 1۷~ ¥4( -A۱\‏ 
«AV—Ao «AY‏ ° 


أبو زرعة الدمشقى IES‏ 


الزمخشري 0۱ 0۲ 
الزهري 
الساجي «AV‏ 11° 
سالم بن عبد الله o٤‏ 
السخاوي 40 1۰7 
سعد بن معاد ۲۹۰ 
أبن سعد AV‏ 


بو سعید الخدري ٩۳۰۹۲۰٦۷۰٦1۰٦۰9‏ 


سعید بن عبد العزيز ۸۹ 
سعید بن منصور 0 
سفيان التمّار 0۳ 0£ 
سفيان (الثوري) 1۹ o00‏ 


سَلْم بن جُنادة بن سَلّم القرشي v۳‏ 


أم سلمة IVT‏ 
سلیمان بن داود ۳۹ 
سلیمان بن موسی »۸۰٩-۷۷ »٦۸ »٤٩‏ ۸۸- 
۲4۱ 
سويد بن عبد العزيز ۸۲ 
السيوطي ۳۹ 
الشافعي ‘E CAECAI EV TT YA‏ 
ابن شاهین 00 
شعبة |^« AV «AT AT «AY‏ 


004 
٥۳۰٤۹٤۷ ۳٦۰۲۹  ةبیش ابن بی‎ 


Y۳ 


ابن الصلاح ۳۷7 
ابن الصيرفي ۰۷ 
أبو الطاهر آحمد بن عمرو بن السَرْح ۳۹ 
الطحاوي VEY‏ 
عائشة أم المؤمنين ۳00۱ 
أبو العباس الأصم 5 
العباس بن الوليد النرسي ۹۲ 
ابن عبد البر E‏ 
عبد الرحمن بن الأسود بو 

عمرو البصري 0 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ۹۲ 
عبد الرحمن (بن مهدي) 00« 11۰ 
عبد الرزاق VI‏ ° 
عبد الغني (الحافظ) 1۰ 
عبد الله بن سعید ۸۰ 
عبد الله بن عمرو بن العاص  ١١١١۹۳‏ 
عبد الله بن المبارك ۰۹4 
عبد الله (بن مسعود) ۳٦‏ 
عبد الوارث (بن سعيد) VV Y1‏ 
عثمان الدارمي AV‏ 
عثمان بن أبي شيبة VA «VY‏ 


عثمان بن عفان ۳۰۰۲۸ ۳۲ ٣۷ ٥‏ 


T° CTA (1° عثمان بن مظعون‎ 
AV VA «VV «oV «oF «(fo F۳ 
1۰0 أبو عثمان النهدي‎ 


ابن عدي «A‏ ۸۹ 
العراقي 1۳ 
عطاء بن أي رباح ATA:‏ 
علي بن إسحاق ۰۹ 
أبو علي الروذباري ۷۸ 
علي بن ابي طالب ° cE TV‏ 

V E «fo 
oF «o1 (FV (F7 عمر بن الخطاب‎ 
عمر بن عبد العزيز ا ا‎ 
اين عر‎ 
۰۷٦ »٠۰ عمران بن موسی (السختیاني)‎ 

VV 
۱٤ عمرو بن أخطب (أبو زيد)‎ 
عمرو بن الحارث بن يعقوب‎ 

الأنصاري ۳۹ 
عمرو بن علي (الفلاس) ۳۱ 
عمرو بن محمد E‏ 
ابن عون ۸٦‏ 
عیسی بن يونس ا 
فاطمة بنت الحسين ٦١‏ 


0۰-٤۸ ٤۱-۳۹ ۳۷ قضالة بن عبید‎ 
11۲ (10 TE «07 


الفضل بن سليمان 0٠‏ 
القا ن رة 44۱ 


۲€ 


ابن القشيري ۸٤‏ 
ابن القطان (علي بن محمد) ۰٤‏ 
القطان (يحيى بن سعيد) 4 ۳7 
أبو قلابة الجَزمي TE‏ 
قيس بن ابي حازم 10 
أبو كامل الجَخدري 0٠‏ 
ابن لهيعة 11°4۷ 
الليث (بن سعد) Vo‏ 
ابن ماجه \Y A VV T1‏ 
مالك بن يَخامر ٩۰‏ 
مالك بن انس AV «<0٦‏ 
المحاملي 1۱ 
محمد بن إبراهيم التيمي A۸‏ 
محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ۳۹ 
محمد بن بشار 00 
محمد بن بکر ۹۰۷4۷۸ 
محمد بن خازم أبو معاوية ۷٤١۷۲١۷۱‏ 
محمد بن رافع ۷۰ 
محمد بن ربيعة ¥ Vt‏ 
محمد بن زیاد VY‏ 
محمد بن عبد الرحمن الشامي ۷۱ 
محمد بن عبد الله الحافظ 1۹ 
محمد بن عبد الله بن سليمان 

الحضرمي 21 
محمد بن عبد الله بن محمد 

بن عبد الملك الرقاشي ۹۲ 


محمد بن عبيد الطنافسي Not‏ 
محمد بن علي ۳٦‏ 
محمد بن المنكدر AV‏ 
محمد بن یحیی ۹۲ 
محمد بن یعقوب 1۹ 


QV Ao (AE CAT Af T1 ابن المدینى‎ 


ټ 


مسدد 


ا 


CAY CAY <A VT Y0 VE (VT 


VV (Vf 
TI T1017 ° | 


VI To ° ° AV (A0 ۹C 


ابن معین ۷۸)۷۲ ۷۹ ۸1 ۸۷ ۰۹۰ 
۹۱ 
المغيرة بن مقسّم 1۱ 
A‏ 1۲ 
ناعم مولی ام سلمة ١١١١١۱)۱۰۹‏ 
نافع بن عبد ٤١‏ 
النسائي ۸۹-۸٩ ۰۷۹ ۰۷٩ ۰٦۸ ۰٦٦۰٤۰‏ 
ان ر ۳١‏ 
النواوي V101۹‏ ۳ 
هارون بن إسحاق ۷۹ 
هارون بن سعيد الأيلي ۳۹ 
هارون بن عبد الله ۷4 
أبو هريرة ۲١‏ 
الهيثمي 1۷ 
الواقدي ۳۲ 
الوليد بن عبد الملك 9۴ 


1Yo 


ابن وهب 
وُهيب بن خالد الباهلي 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة 
یحیی بن یحیی 
يزيد بن أبي حبيب 


۱۹ | يعقوب (بن إبراهيم بن سعد) 
۲ | يعقوب بن شيبة 
يعلى بن عطاء 
۰ | أبو يعلى (القاضي) 
۰ | يوسف عليه السلام 
٤‏ | یوسف بن سعید 
۱۰۹ 


¢ ¢ 


۲٢ 


فهرس الكتب 


إرشاد الفحول للشوكاني ۸0 
التاريخ الصغير للبخاري TY‏ 
تاریخ ابن عساکر ۳۱ 
التقريب للنووي 1۹ 
التمهيد لابن عبد البر ۱۰۱ 
تهذیب التهذیب لابن حجر ٩٤٤٩4۱۰۳۱‏ 
جامع الزوائد 64۳ 
الجنائز لابن شاهين o‏ 
الجوهر النقي لابن التركماني ٠۲١۲۹‏ 
00 
الخلاصة للخزرجي ۷۲ 
سنن البيهقي ۹ 1° 
سنن الترمذي V۳‏ 
سنن أبي داود ۹ VA «YY‏ 
سنن ابن ماجه ۹۳ 
سنن النسائي 0° VV T4‏ 
شرح الإلمام لابن دقيق العيد ۸۹ 
شرح التقريب للسيوطي ۹۳۹ 
شرح المشكاة للطيبي 04 
شرح معاني الآثار للطحاوي Vo YT‏ 
شرح الموطأ للباجي ۷ 
صحيح البخاري oF «Y۸‏ 
صحیح ابن حبان 0۰ 


۷0 ۷٤ ۷۰ 1۷)۳۹ صحیح مسلم‎ 
۹0 ¥٦ 

طہقات ابن سعد ۳۲ 

الفائق للزمخشري 0۱ 

AT «YY فتح المغيث للسخاوي‎ 
E1 A1۸۹ 

فتح الباري لابن حجر eo f‏ 
NIYO‏ 

القبور لابن أبي الدنيا 1١‏ 

الكفاية للخطيب البغدادي ۰۳ 

كنز العمال للهندي 40 

مجمع الزوائد للهيثمي ACV cf‏ 

VY ¥* 1Y «0۱ المستدرك للحاكم‎ 
V٤ 

مسندالإمام أحمد 04)٤0‏ ۷۲-۷۰ 
0۸° 41 ۰ 

مسند أبي يعلى 4۳ 

المصنف لابن أبي شيبة ۲۹ 

«AO (AT V1 ° الميزان للذهبي‎ 


111 11° 4° (AV 


1۷ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة المؤلف وسبب التأليف ES‏ 
عرض القضية على كتاب الله عز وجل E‏ 


تحليل الاستدلال بآية الكهف على جواز البناء على القبور 


- الدفن في الموات A‏ 
- تنبيه (ما لا يدخحل في البناء المحرّم) O‏ 


- محل النزاع O‏ 


= اة شه جين RD‏ 


۲۹ 


enone oneocsnuunes 


0 
. 


ا SS‏ 
٤‏ یق حال | یمان بن موسی enoe‏ 


a Ee مقدمة التحقيق‎ # 


التعريف بالكتاب ونسختيه E SES‏ 
- اسم الكتاب o‏ 
- ثبوت نسبته للمؤلف وتاریخ تألیفه a‏ 
کا EOE‏ 
- عرض موضوعات الكتاب في نسختيه a‏ 
- بين المسودة والمبيضةء ودواعي طبعهما E‏ 
- وصف النسخ الخطية a‏ 
- منهج الت ميو DSSS‏ 
- نماذج من النسخ الخطية 0 
# عِمّارة القَبُور في الإسلام (المُبَبّضة) a‏ 
- فهارس عمارة القبور (المبيّضة) E OG‏ 
#عِمَارة القَبُور في الإسلام (المُسوّدة) es‏ 


ج فهارس عمارة القبور (المسرّدة) TEP‏ 


¢ @ ¢ 


۱۲۳۱ 


